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ودورھا في تحقیق  (OPGI)سییر العقاري رقیة والتّ دواوین التّ 
 في الجزائر (LPL)كن العمومي الإیجاري سیاسة السّ 

 -ذجاً أنمو-سییر العقاري لولایة أدراررقیة والتّ دیوان التّ -

 القطبـي محمد السّیدمن إعداد                                                  
 إطار مسیر                                                     

 لولایة أدرار  بدیوان الترقیة والتسییر العقاري                                                         
                                                            

 :ملخص 

تعتبر صیغة السكن الاجتماعي أو ما یعرف حالیاً بالسكن العمومي 
الإیجاري من بین أھم المواضیع التي خصصت لھا الدولة إمكانیات مالیة ھامة 

ید ضمن برامجھا وخططھا التنمویة الحاضرة والمستقبلیة وذالك في سبیل تجس
سیاستھا الرامیة إلى القضاء على أزمة السكن بما یتناسب والدخل الفردي 

 والقدرة الشرائیة للطبقات الھشة من عدیمي الدخل وذوي الدخل المحدود.

لذا كان لزاما على الدولة أن تعھد بأمر تحقیق سیاستھا في ھذا المجال 
دواوین الترقیة  إلى مؤسسات عمومیة أثبتت نجاعتھا في ھذا المیدان ألا وھي

والتسییر العقاري، ھذه الأخیرة التي سنحاول من خلال ھذه الورقة تسلیط 
الضوء على المھمة الموكلة لھا بھذا الخصوص، بإعتبارھا إبتداءً صاحب 
مشروع منتدب من قبل الدولة لإنجاز ھذا النوع من الصیغ السكنیة، وإنتھاء 

 فھي مفوضة لتسییرھا. 

لمداخلة معالجة ھذا الموضوع معالجة موضوعیة ومن ثم فقد توّلت ا
واقعیة تستمد مرجعیتھا من مختلف القوانین والتنظیمات التي تحكم ھذا 
المجال، وتستمد واقعیتھا من الممارسة العملیة لأحد الإطارات المسیرة بدیوان 
الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، وقف میدانیا على كل المراحل التي 

ھا إنجاز ثم تسییر ھذا النوع من الصیغ السكنیة، وھو الأمر الذي نعوّل یمر ب
علیھ للوقوف من خلال ھذه الورقة على الدور الذي تلعبھ دوواین الترقیة 

 (LPL)في تحقیق سیاسة السكن العمومي الإیجاري  (OPGI)والتسییر العقاري 
   في الجزائر.
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Résumé : 
 
Dans sa politique de l’éradication de la crise de logement, le 

gouvernement algérien c’est doté d’une politique qui favorise le 
logement public locatif (LPL) comme étant la solution adaptée aux 
revenu individuel, au pouvoir d’achat des citoyens les plus vulnérables 
et les sans revenus. 

La mise en œuvre de cette politique c’est confié aux Offices de 
Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) qui ont prouvé leur 
efficacité dans ce domaine. Notre recherche porte sur la mission des 
Offices de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) dans la 
réalisation et la délégation de gestion de ce parc immobilier. 

L’étude se base sur une approche objective et surtout praticienne qui 
trouve son fondement dans l’expérience personnelle vécu dans la 
gestion de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la 
Wilaya d’Adrar. Cela a permis dans notre étude de cas de définir le 
rôle stratégique des Offices de Promotion et de Gestion Immobilière 
(OPGI) dans la réalisation de la politique du logement public locatif 
(LPL), en Algérie. 
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 : مقدمة
یحتل السكن العمومي الإیجاري المكانة الأبرز ضمن مختلف الصیغ 
السكنیة التي تطلقھا الدولة في إطار تحقیق سیاستھا الإجتماعیة الھادفة إلى 
ترقیة الخدمة العمومیة في مجال السكن الموجھ إلى الفئات الإجتماعیة الأكثر 

على عاتق خزینة الدولة  حرماناً، لتمكینھا من الحصول على سكن لائق، یقع
تحمل تكلفة تمویلھ، ویعھد بأمر إنجازه وتسییره نیابة عنھا إلى صاحب 
مشروع منتدب یدعى دیوان الترقیة والتسییر العقاري، بإعتباره مؤسسة 
عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تتولى تجسید سیاسة الدولة في ھذا 

، 1991مایو  12المؤرخ في  147-91المجال، طبقاً لأحكام المرسوم التنفیذي 
المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر 

 147-91من المرسوم التنفیذي  6و 5(المادة العقاري وتحدید كیفیة تنظیمھا وعملھا 
ین ، المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواو1991مایو  12المؤرخ في 

الترقیة والتسییر العقاري وتحدید كیفیة تنظیمھا وعملھا، الجریدة الرسمیة للجمھوریة 
،المطبعة الرسمیة، الجزائر، 1991مایو  29، بتاریخ 1991لسنة  25الجزائریة، العدد 

 .)1()883ص 

وعلیھ نتطلع من خلال ھذه المداخلة الإجابة عن التساؤل الجوھري 
دواوین الترقیة والتسییر العقاري في تحقیق سیاسة  المتعلق بالدور الذي تلعبھ

السكن العمومي الإیجاري في الجزائر؟، مستعینین في ذالك بتجربتنا العملیة 
، ومعتمدین على -كنموذج-بدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار 

 معالجة تحلیلیة وصفیة كسبیل ومنھاج لإستخلاص النتائج المرجوة.

حقیق الأھداف المرجوة، وإلتزاما بالمنھجیة المتبعة، فقد وفي سبیل ت
عمدنا إلى وضع خطة تتألف من مطلبین، على أساس أن إنتداب دواوین 
الترقیة والتسییر العقاري للتكفل بتحقیق سیاسة الدولة المتعلقة ببرامج السكن 

 العمومي الإیجاري یمر عبر مرحلتین متتالیتین:

في عملیة إنجاز برامج السكنات العمومیة  تشمل الأولى منھم التدخل
الإیجاریة، عبر مراحلھا المختلفة وما تثیره من صعوبات متنوعة ونزاعات 

 متعددة (المطلب الأول).
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بینما تشمل الثانیة التدخل في عملیة تسییر السكنات العمومیة الإیجاریة 
كیفیة وفقاً للإطار التنظیمي المعتمد بھذا الخصوص والذي تولى توضیح 

الإستفادة من ھذا النوع من السكنات وكیفیة شغلھا، وما یترتب عن مخالفة 
ذالك من جزاء یتم توقیعھ بمناسبة الفصل في المنازعات المثارة (المطلب 

 الثاني). 

 المطلب الأول: تدخل الدواوین في عملیة إنجاز السكنات العمومیة الإیجاریة

لتسییر العقاري للقیام بمھمة إنجاز إن إنتداب الدولة لدواوین الترقیة وا
صیغة السكن العمومي الإیجاري المموكلة كلیاً من خزینتھا، لا یعني إطلاق 
الحریة لھذه الدواوین في عملیات الإنجاز، بل إن ھذه الأخیرة مقیدة بمطابقتھا 

، المتضمن 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15(المرسوم الرئاسي لنظام قانوني 
لصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، تنظیم ا

 )2()3، المطبعة الرسمیة، الجزائر، ص 2015سبتمبر  20، بتاریخ 2015لسنة  50عدد 
تتنوع فیھ الأحكام والمبادئ ویشمل مراحل مختلفة منھا ما یتعلق بالدراسة 

یار المتعامل المتعاقد وإبرام الصفقات وإعداد التصامیم، ومنھا ما یتعلق بإخت
العمومیة وتنفیذھا (الفرع الأول)، كما قد تواجھ عملیات الإنجاز صعوبات عدّة 
منھا ما ھو متصل بالإدارة ومنھا ما ھو متصل بالمتعامل المتعاقد (الفرع 
الثاني)، وھو الأمر الذي قد یكون سبباً في إثارة جملة من المنازعات الموجبة 

ذ إجراءات إداریة أو قضائیة (الفرع الثالث)، وذلك وفقاً لما سیتم لإتخا
 التعرض لھ أدناه.

 الفرع الأول:  مراحل الإنجاز

یرتبط تمویل عملیات إنجاز السكنات العمومیة الإیجاریة بخزینة 
الدولة، وھو الأمر الذي من شأنھ أن یخضع النفقات المتعلقة بتكلفة إنجاز تلك 

م الصفقات العمومیة، حتى ولو تعلق الأمر بتفویض مھمة العملیات إلى نظا
الإنجاز إلى مؤسسة خاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري كدیوان 

، مرجع سابق، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  6(المادة الترقیة والتسییر العقاري 
 ار، ھذه الأخیرة التي یتعین علیھا إتمام عملیة الإنجاز ضمن الإط)3()5

 لك بتجسید المراحل التالیة:التتنظیمي السالف الذكر وذ
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تتولى الدولة عن طریق وزارة أولاً. تبلیغ برنامج السكن العمومي الإیجاري : 
السكن والعمران والمدینة تبلیغ برنامج السكن العمومي الإیجاري إلى السید 

السكن والعمران (مثلاً مراسلة وزیر الوالي قصد إتخاذ إجراءات الشروع في تنفیذه 
، إلى السید والي ولایة 2015ماي  05بتاریخ  2015/أ خ و/و س ع م/386والمدینة رقم 

مسكن عمومي إیجاري، وھي آخر مراسلة تم بموجبھا  250أدرار المتضمنة تبلیغ برنامج 
، لیقوم الوالي بدوره بتبلیغ )4(تبلیغ برنامج سكنات عمومیة إیجاریة لفائدة ولایة أدرار)

دیر العام لدیوان الترقیة والتسییر العقاري المعني، للقیام بالإجراءات الم
(مراسلة والي ولایة أدرار رقم الضروریة اللازمة للشروع في عملیة الإنجاز 

إلى المدیر العام لدیوان الترقیة والتسییر  2015ماي  11بتاریخ  2015/د و/703
وحدة سكنیة عمومیة إیجاریة وھو آخر  250العقاري لولایة أدرار المتضمنة تبلیغ برنامج 

 .)5(برنامج تم تبلیغ دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار من أجل إنجازه)

بالموازاة مع تبلیغ دوواین الترقیة والتسییر ثانیاً. محضر إختیار الأرضیة : 
العقاري ببرنامج السكن العمومي الإیجاري، یتم توجیھ نسخة عن مراسلة 

بلیغ إلى رئیس الدائرة المعنیة بإقامة المشروع، حیث سیبادر ھذا الأخیر الت
بدوره إلى دعوة لجنة إختیار الأرضیات المتكونة من ممثلین من مختلف 
المصالح المحلیة المختصة (أملاك الدولة، السكن، الموارد المائیة، البلدیة 

ثل دیوان الترقیة المعنیة، البیئة، الأشغال العمومیة،.....، إضافة إلى مم
والتسییر العقاري)، لتتوج أعمال ھذه اللجنة بإمضاء محضر إختیار 

 الأرضیات المناسبة لإقامة المشروع. 

فور حصولھا على محضر اختیار الأرضیة، تشرع ثالثاً. إعداد الدراسة : 
مصالح دیوان الترقیة والتسییر العقاري في عملیة إعداد دفتر الشروط الخاص 

لك بالإستعانة بدفتر الشروط النموذجي المعتمد من قبل والمتابعة وذ اسةبالدر
مصالح الوزارة الوصیة، مع ضرورة العمل على إثراءه ببعض الأحكام التي 
من شأنھا أن تحافظ على خصوصیة المنطقة المعنیة وجمالھا وتنسیقھا 

یذي رقم (المرسوم التنفالمعماري، لاسیما تلك التي یتم إقرارھا بموجب تنظیم 
، یحدد المواصفات العمرانیة والمعماریة والتقنیة 2014فبرایر  01المؤرخ في  14-27

 06المطبقة على البنایات في ولایات الجنوب، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 
، حیث )6()3، المطبعة الرسمیة، الجزائر، ص2014فبرایر  12، بتاریخ 2014لسنة 

ر من ضمن الولایات الجنوبیة المعنیة بالتنظیم المذكور والتي تعتبر ولایة أدرا
(طبقاً للمادة الأولى من تشتھر بنمط معماري صحراوي خاص یجب مراعاتھ 
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، المحدد لولایات 2014مارس  31مقرر وزیر السكن والعمران والمدینة المؤرخ في 
ة المطبقة على البنایات، الجنوب المعنیة بتطبیق المواصفات العمرانیة والمعماریة والتقنی

، 2014یولیو  27، بتاریخ 2014لسنة  44الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة عدد 
، ثم تقدیمھ للجنة الصفقات المختصة من )7()13المطبعة الرسمیة، الجزائر، ص 

، مرجع سابق، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  165(المادة أجل المصادقة 
فقات العمومیة الخاصة بدیوان الترقیة والتسییر ، وھي لجنة الص)8()40

(مقرر العقاري التي تحدد تشكیلتھا من قبل وزیر السكن والعمران والمدینة 
المتضمن تحدید  2014جوان  28المؤرخ في  74وزیر السكن والعمران والمدینة رقم 

درار، غیر منشور، تشكیلة لجنة الصفقات العمومیة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أ
 .)9()1ص

بعد حصول دفتر الشروط المتعلق بالدراسة على تأشیرة لجنة الصفقات 
(المادة ملایین دینار جزائري  6العمومیة للدیوان، وعندما تتجاوز الدراسة مبلغ 

، ویفوق عدد السكنات )10()6، مرجع سابق، ص247-15من المرسوم الرئاسي  13
جانفي  13مؤرخ في  4(قرار وزاري رقم سكنیة  وحدة 50العمومیة الإیجاریة 

، یتضمن تحدید مشاریع السكنات العمومیة الإیجاریة التي تكون محل مسابقة 2011
یعلن دیوان الترقیة والتسییر العقاري  )11()2الھندسة المعماریة، غیر منشور، ص 

عن مسابقة في الھندسة المعماریة، كإجراء یضع مكاتب الدراسات المختصة 
في منافسة من أجل إختیار المخططات والتصامیم التي تستجیب للمعاییر 
المحددة بموجب دفتر الشروط المعد سلفاً، والذي علاوة على ما تم ذكره أعلاه 

 یجب أن یبین برنامج ونظام المسابقة وكیفیة الإنتقاء الأولي وتقدیم التعھدات.

ملفات الترشیحات فقط،  یتم في خطوة أولى دعوة المرشحین إلى تقدیم أظرفة
والتي سیتم فتحھا وتقییمھا من قبل مصالح دیوان الترقیة والتسییر العقاري من 
أجل ضبط قائمة المترشحین الذي تم إنتقاؤھم الأولي، ھؤولاء فقط ھم 

 المدعوون لتقدیم أظرفة العرض التقني والخدمات والعرض المالي.

ین جرى إنتقاؤھم الأولي لتعھداتھم، وفي خطوة ثانیة وبعد إیداع المترشحین الذ
تقوم مصالح دیوان الترقیة والتسییر العقاري بإغفال أظرفة خدمات المسابقة 
قبل إرسالھا إلى لجنة التحكیم المتكونة من أعضاء مؤھلین في المیدان 
ومستقلین عن المترشحین، یتم تعیین تشكیلتھا من قبل وزیر السكن والعمران 

، یحدد تشكیلة لجنة التحكیم 2011جانفي  24مؤرخ في  36ري رقم (مقرر وزاوالمدینة 
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المكلفة بتقییم خدمات مسابقة الھندسة المعماریة لمشاریع السكنات العمومیة الإیجاریة، غیر 
، لتقوم بتقییم خدمات المسابقة وإبراز الفائز أو الفائزین من خلال )12(منشور)

سھا إلى دیوان الترقیة والتسییر محضر جلستھا الذي یتم إرسالھ من قبل رئی
 العقاري. 

 :إبرام صفقة الأشغال  .رابعاً 

بعد توصلھا بالدراسة المطلوبة، تقوم مصالح دیوان  إعداد دفتر الشروط: -1
الترقیة والتسییر العقاري بتحضیر دفتر الشروط المتعلق بعملیة الإنجاز وذالك 

أحكام دفتر الشروط النموذجي بالإعتماد على الدراسة المنجزة مع الإستعانة ب
المعتمد من قبل الوزارة الوصیة وكذا بإحترام الأحكام التنظیمیة الخاصة إن 

 وجدت، ثم عرضھ على لجنة الصفقات المختصة من أجل المصادقة .

توضح دفاتر الشروط المصادق علیھا، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقھا 
كیفیة الإعلان، معاییر الإختیار، الصفقات العمومیة من حیث طریقة الإبرام، 

طریقة الدفع، مخططات الأشغال، الملاحق، الضمانات، حل النزاعات...الخ) 
وبصفة عامة فھي تتضمن دفاتر بنود إداریة عامة ودفاتر تعلیمات تقنیة 

من المرسوم الرئاسي  26(المادة مشتركة ودفاتر التعلیمات الخاصة بكل صفقة.
 )13()8، مرجع سابق، ص 15-247

نظراً لإرتباط عملیات إنجاز السكن العمومي الإیجاري الدعوة للمنافسة:  -2
ملیون دینار  12بصفقات الأشغال، فإن تكلفة الإنجاز إذا تجاوزت مبلغ 

، فلا بد )14()6، مرجع سابق، ص247-15من المرسوم الرئاسي  13(المادة جزائري 
 تر الشروط المصادق علیھ.من إبرام صفقة وفقاً للترتیبات المحددة في دف

العقاري بإعلان الدعوة  على إثرھا یقوم دیوان الترقیة والتسییر
للمنافسة التي تأخذ أحد الأشكال التي تضمنھا تنظیم الصفقات العمومیة، حیث 
یمثل إجراء المناقصة والذي أصبح یسمى في التنظیم الجدید للصفقات 

العروض" وھو أكثر تناسبا مع المذكور أعلاه، بـ "طلب  247-15العمومیة 
، الأساسي في القانون 2006(ناصر لباد،  "Appel d'offres"المصطلح الفرنسي 

القاعدة العامة، على  )15()279الإداري، دار المجدد للنشر والتوزیع، الجزائر، ص 
خلاف التراضي البسیط الذي یعد إجراءا إسثنائیا یتم اللجوء إلیھ في حالات 

، )16()12، مرجع سابق، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  41و  39ة ( المادمحددة 
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حیث جرت العادة على الإعتماد غالباً على المناقصة الوطنیة المفتوحة أو 
طلب العروض الوطني المفتوح كشكل لإبرام الصفقات العمومیة المتعلقة 

لتسییر بإنجاز السكنات العمومیة الإیجاریة المطلقة من قبل دیوان الترقیة وا
 العقاري لولایة أدرار.

یحتوي إعلان طلب العروض على البیانات الإلزامیة المحددة في 
المذكور أعلاه، ویتم تحریره باللغة  247-15من المرسوم الرئاسي  62المادة 

العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل ویتم نشره إجباریا في النشرة الرسمیة 
 ى الأقل في جریدتین یومیتین موزعتین علىلصفقات المتعامل العمومي وعل

لك یقوم دیوان الترقیة والتسییر العقاري المستوى الوطني، بالإضافة إلى ذ
لولایة أدرار بإلصاق الإعلان على مستوى لوحة الإعلانات الخاصة ببعض 

مدیریة السكن والتجارة...الخ، المقرات العامة كالولایة والبلدیات المعنیة و
مان النشر الواسع للإعلان، لاسیما وأنھ في أغلب الأحیان لا لك بغرض ضوذ

تصل الجرائد التي یتم النشر فیھا إلى منطقة أدرار التي تعتبر بعیدة عن شبكة 
 التوزیع ولا تتوفر على مطابع للصحف محلیا.  

یمكن للمؤسسات أو المقاولات الحائزة على التأھیل تقدیم التعھدات:  -3
جیب إلى الشروط المحددة في الإعلان، التقدم إلى مصالح المطلوب والتي تست

دیوان الترقیة والتسییر العقاري من أجل سحب دفتر الشروط الخاص 
بالمشروع المراد إنجازه، والذي من خلالھ سیطلع المتعھدین على ملف 

 67العروض المتكون وجوباً من الوثائق الإلزامیة المنصوص علیھا في المادة 
المذكور أعلاه، أي أن یتكون ملف التعھد من  247-15الرئاسي من المرسوم 

 مشتملات كل من ملف الترشح، والعرض التقني والعرض المالي.

یمنح المتعھدین مدة أو أجل لتحضیر عروضھم یختلف بحسب تعقید 
الصفقة المراد طرحھا، یبدأ سریانھ من تاریخ أول نشر لإعلان المنافسة سواء 

لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة  في النشرة الرسمیة
الصفقات العمومیة، ویمكن لمصالح دیوان الترقیة والتسییر العقاري أن تمدد 

في ھذه الحالة الأجل المحدد لإیداع العروض إذا إقتضت الظروف ذلك، و
لك بكل الوسائل، والجدید الذي جاء بھ المرسوم الرئاسي تخبر المتعھدین بذ

المذكور أعلاه بھذا الخصوص، ھو إدراج تاریخ وآخر ساعة لإیداع  15-247
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العروض وتاریخ وساعة فتح الأظرفة في دفتر الشروط قبل تسلیمھ للمتعھدین 
 .)17()18، مرجع سابق، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  66(المادة 

یوافق تاریخ وآخر ساعة لإیداع العروض وتاریخ وساعة فتح أظرفة 
ض التقنیة والمالیة آخر یوم محدد من أجل أو مدة تحضیر العروض وإذا العرو

صادف ھذا الیوم یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة فإن مدة تحضیر العروض 
 تمدد إلى غایة الیوم الموالي.

یتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنیة فتح الأظرفة:  -4
یة التي یوافق تاریخ إنعقادھا التاریخ المذكور والمالیة خلال نفس الجلسة لعلن

أعلاه، من قبل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض المنشأة بموجب أحكام المادة 
، المذكور أعلاه، من أجل القیام بالمھام 247-15من المرسوم الرئاسي  160

 (مقرر رقمالمذكور أعلاه.  247-15من المرسوم الرئاسي  71المحددة في المادة 
المتضمن إنشاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم  2016مارس  22بتاریخ  2016/م م ب/267

 . )18(العروض الخاصة بدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، غیر منشور)

یتم تقییم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم تقییم العروض:  -5
 م بالمھام التالیة:العروض المذكورة أعلاه، والتي تتولى القیا

إقصاء الترشیحات والعروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط أو  -
لموضوع الصفقة، كأن یتقدم متعھد بملف الترشح الخاص بعملیة التھیئة في 

 حین أن الأمر یتعلق بعملیة إنجاز السكنات.

ة تعمل على تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین على أساس المنھجیة المعتمد -
في دفتر الشروط، حیث تقوم في المرحلة الأولى بالترتیب التقني للعروض مع 

المنصوص علیھا  اللازمةإقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنیا 
في دفتر الشروط، أما في المرحلة الثانیة فتقوم بدراسة العروض المالیة 

ة التخفیضات المحتملة في للمتعھدین الذین تم تأھیلھم الأولي تقنیاً، مع مراعا
 عروضھم.

تقوم طبقاً لدفتر الشروط، بإنتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الإقتصادیة  -
والمتمثل في الأقل ثمناً من بین العروض المؤھلة تقنیاً، لأن الأمر یتعلق 
بالتنافس حول تكلفة إنجاز وحدات سكنیة متجانسة تم ضبط مخططاتھا 
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لشروط المتعلق بالعملیة، وبالنتیجة تقترح على ومواصفاتھا بموجب دفتر ا
 إدارة الدیوان قبول العرض المقدم من قبلھ.

بناء على نتائج الدعوة للمنافسة تسجیل برنامج السكن العمومي الإیجاري:  -6
المعبر عنھا من خلال إجراء طلب العروض المفتوح، یقوم دیوان الترقیة 

 fiches(ة وملفات للرسومات البیانیة والتسییر العقاري بإعداد بطاقات تقنی
techniques et dossiers graphiques(  الخاصة بالمشروع وإرسالھا إلى

المصالح المختصة على مستوى الوزارة الوصیة من أجل تسجیل العملیة، 
فعلى سبیل المثال فإن آخر طلب تسجیل تم رفعھ إلى المصالح المختصة 

ترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار متعلق بالوزارة الوصیة من قبل دیوان ال
یجاري ببلدیة برج مسكن عمومي إ 250بطلب تسجیل عملیة إنجاز برنامج 

 :°l'envoi de DG OPGI Adrar n))19( 2016جانفي  11لك بتاریخ باجي مختار، وذ

084/DMO/DG/OPGI/2016 du 11 Janvier 2016) ،  وھي العملیة التي تتوج باتخاذ
تسجیل ورصد الأغلفة المالیة المناسبة لھا ضمن رخصة البرنامج مقرر ال

(مقرر وزیر السكن والعمران والمدینة رقم الممنوحة من قبل مصالح وزیر المالیة، 
781/NF المتضمن تسجیل برنامج  2016جوان  11/أ.خ.و/م.ع.س/و.س.ع.م، بتاریخ
رام اتفاقیات إطار ثم إب )20(مسكن عمومي إیجاري ببلدیة برج باجي مختار) 250

، ھذا الأخیر الذي ستتولى )CNL(للتمویل مع مصالح الصندوق الوطني للسكن 
مصالحھ مھمة تسویة فواتیر الأشغال وتحویل المبالغ المالیة إلى حسابات القائم 
بالإنجاز، بناء على أوامر بالدفع التي یتم تحریرھا من قبل دیوان الترقیة 

 CONVENTION CADRE N° PLS 010/81/01/2015 du 08)والتسییر العقاري. 
AOUT 2016, ENTRE (CNL) ET (OPGI D'ADRAR) RELATIVE AU 
FINANCEMENT DU PROGRAMME 250 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS 

DANS LA )21(WILAYA D'ADRAR) 
بعد تسجیل عملیات الإنجاز وضمان الغلاف المالي المنح المؤقت:  -7

صالح دیوان الترقیة والتسییر العقاري بإعلان المنح المناسب لھا، تقوم م
المؤقت للصفقة في نفس الجرائد التي نشر فیھا إعلان طلب العروض، عندما 
یكون ذالك ممكناً، مع تحدید السعر وآجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت 

جع ، مر247-15من المرسوم الرئاسي  65(المادة   باختیار حائز الصفقة العمومیة.
  )22()17سابق، ص 
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یُفتح أجلاً للمتعھدین للطعن في إعلان المنح المؤقت للصفقة، محدد 
عشرة أیام ابتداء من تاریخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة  )10(بمدة 

في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، أو في الصحافة أو في بوابة 
عن) إلى لجنة الصفقات المختصة بدراستھ الصفقات العمومیة، یتم توجیھھ (الط

من المرسوم  82(المادة والتي یجب الإشارة إلیھا في إعلان المنح المؤقت.  
 )23()23، مرجع سابق، ص 247-15الرئاسي 

بعد إنقضاء آجال الطعون ولم إعداد مشروع الصفقة وتقدیمھ المصادقة:  -8
الطعن من قبل لجنة یتم تقدیم أي طعن، أو في حال ما تقرر عدم جدوى 

الطعون، یقوم دیوان الترقیة والتسییر العقاري بإعداد مشروع الصفقة المطابق 
لمحتوى دفتر الشروط المتعلق بالعملیة وكذا ملف التعھد المقدم من قبل المتعھد 
الحائز على الصفقة، ثم إیداعھا لدى لجنة الصفقات العمومیة الخاصة بدیوان 

ري، بقصد الحصول على تأشیرتھا، وذالك ضمن حدود الترقیة والتسییر العقا
(المادة  247-15من المرسوم الرئاسي  184المبالغ القصوى المحددة في المادة 

 .)24()40، مرجع سابق، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  172

فور حصول الصفقة على مقرر تأشیرة لجنة الصفقات إمضاء الصفقة:  -9
الح دیوان الترقیة والتسییر العقاري بإعداد العمومیة المختصة، تقوم مص

وتبلیغھا للمتعھد الحائز  -حسب الإقتضاء-الصفقة النھائیة في عدد من النسخ 
على الصفقة من أجل إمضائھا وإرجاعھا بقصد إتمام عملیة الإمضاء والقیام 

 بإجراءات تسجیلھا إستعدادا لدخولھا حیز التنفیذ.

م دیوان الترقیة والتسییر العقاري للصفقات إذا تعلق الأمر بإبرا ملاحظة:
العمومیة عن طریق إجراء التراضي البسیط فإن إختیار المتعامل المتعاقد 
(صاحب الصفقة) یكون دون الدعوة الشكلیة للمنافسة وما یترتب عنھا من 
تقدیم للتعھدات وفتح للأظرفة وتقییم للعروض ومنح مؤقت (أي دون القیام 

(المادة المذكورة أعلاه) وتستبدل بإجراء التفاوض  7و 5، 4، 3، 2بالخطوات 
، مرجع سابق، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  6فقرة  52والمادة  5و 4مطة   50
، أما باقي الإجراءات السابقة واللاحقة فھي متشابھة مع إجراء الدعوة )25( )15

 للمنافسة.

درار ومنذ تاریخ یذكر أن دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أ
تأسیسھ لم یقم بإبرام صفقة لإنجاز سكنات عمومیة إیجاریة عن طریق إجراء 
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عندما تمت الموافقة  2013التراضي البسیط إلا مرة واحدة، وكان ذلك سنة 
جانفي  23على طلب والي ولایة أدرار من قبل مجلس الحكومة المنعقد بتاریخ 

قتصادیة ذات أسھم "شركة أشغال ، المتعلق بإختیار مؤسسة عمومیة إ2013
مسكن عمومي إیجاري  200للقیام بإنجاز  )"SBTA EPE SPA(البناء بأدرار 

(مراسلة التبلیغ بالموافقة عن وزیر ببلدیة أدرار عن طریق إجراء التراضي البسیط 
، 2013جانفي  23، بتاریخ 2013/أ.خ.و/م.ع.س.ع/و.س.ع/134السكن والعمران رقم 

    )26(الي ولایة أدرار)والموجھة إلى و

بدایة یجب أن تشیر كل صفقة : تنفیذ الصفقة (عملیة الإنجاز)  .خامساً 
عمومیة إلى تنظیم الصفقات العمومیة الساري المفعول وكذا البیانات الإلزامیة 

، المذكور أعلاه، أما 247-15من المرسوم الرئاسي  95المشار إلیھا في المادة 
 الخطوات التالیة.تنفیذھا فیشمل القیام ب

یقوم دیوان الترقیة والتسییر العقاري بإعداد الأمر  الشروع في التنفیذ: -1
ثم تبلیغھ لحائز الصفقة قصد الشروع في تنفیذ ، (ODS)بالإنجاز أو بالخدمة 

بنودھا، بمعنى أن دخول الصفقة حیز التنفیذ وسریان مفعول مدة الإنجاز 
 تبلیغ الأمر بالخدمة.المتفق علیھا لن تسري إلا من یوم 

یتولى متابعة تنفیذ عملیة إنجاز السكن العمومي الإیجاري  متابعة التنفیذ: -2
 عدة مصالح متمثلة في: 

مكتب الدراسات الوصي على المشروع الذي تربطھ بھذا الخصوص صفقة  -
أو إتفاقیة متابعة مع دیوان الترقیة والتسییر العقاري بموجبھا یضمن متابعة 

ومرافقة للقائم بالتنفیذ على مستوى ورشة الإنجاز، یحرص من خلالھا دائمة 
على مطابقة الأشغال المنجزة لبنود الصفقة وما تحتویھ من شروط ومعاییر 
ومواصفات، ویقوم بھذا الشأن بإطلاع دیوان الترقیة والتسییر العقاري عن 

وم وضعیة المشروع بواسطة مراسلات وتقاریر ومحاضر زیارات، كما یق
بالتأشیر على وضعیات الأشغال وروابط الأشغال المتعلقة بھا وإعداد الملاحق 

 وغیرھا، والمشاركة في عملیة الإستلام المؤقت والنھائي للمشروع.

یتولى الأعوان التقنیون التابعین لدیوان الترقیة والتسییر العقاري مھمة  -
لك من خلال تعاقد وذمتعامل الممراقبة ومتابعة الأشغال المنجزة من قبل ال

الزیارات الدوریة للمشاریع والتي تتوج بتحریر محاضر زیارات ومعاینات 
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للأشغال المنجزة، بل وحتى من خلال تسجیل ملاحظات وقیدھا في دفتر 
 الورشة.

بدورھا بمراقبة الأشغال  (CTC)كما تقوم مصالح ھیئة المراقبة التقنیة للبناء  -
ي الأعمدة والمساكة وھیكل البناء... وغیرھا من المرتبطة بنوعیة الخرسانة ف

المھام التي تدخل ضمن إختصاصات ھذه الھیئة والتي بدورھا تربطھا مع 
 دیوان الترقیة والتسییر العقاري إتفاقیات متابعة ومراقبة.

الوالي وممثلیھ والذین قد تقودھم زیارات مفاجئة أو رسمیة للوقوف على  -
تلف المشاریع التنمویة والتي یأتي السكن العمومي مدى تقدم الأشغال عبر مخ

 الإیجاري في صدارة قائمة ترتیبھا.

مصالح الوزارة الوصیة والتي یقوم إطارتھا من حین لأخر بالقیام بزیارات  -
تفتیشیة بغرض الوقوف على كمیة ونوعیة الأشغال المنجزة في المیدان وتأكید 

 محتوى التقاریر الدوریة المرسلة.

نظیر قیامھ بتنفیذ الأشغال یمكن للمتعامل المتعاقد (حائز  سویة الفواتیر:ت -3
من المرسوم  118(المادة الصفقة) أن یقوم بإعداد فوترة شھریة للأشغال المنجزة 

علیھا وعلى رابطة  یتم التأشیر )27()30، مرجع سابق، ص 247-15الرئاسي 
وع، ثم تتم إحالتھا الأشغال المتعلقة مكتب الدراسات الوصي على المشر

بواسطة جدول إرسال إلى دیوان الترقیة والتسییر العقاري، والذي بدوره یقوم 
 )30(بمراقبتھ والتأكد من صحة ما ورد فیھا في أجل لا یمكن أن یتجاوز 

من المرسوم الرئاسي  122(المادة ثلاثین یوماً من یوم إستلام الكشف او الفاتورة 
، لتقوم بعدھا مصالح دیوان الترقیة والتسییر )28()30، مرجع سابق، ص 15-247

العقاري بإعداد الأمر بالتسدید وإرفاقھ بالفاتورة ورابطة الأشغال (وبالصفقة 
إذا تعلق الأمر بأول فاتورة) وتوجیھھ إلى مصالح الصندوق الوطني للسكن 

لى التي تتولى تسویة فواتیر الأشغال المنجزة وتحویل المبالغ المتعلقة بھا إ
 الحساب المفتوح على مستوى البنك محل الوفاء المذكور في الصفقة.

عند إنتھاء الأشغال موضوع  الاستلام المؤقت والنھائي للمشروع: -4
الصفقة، یجب على المتعامل المتعاقد (صاحب الصفقة) إعلام المصلحة 

إنتھائھا المتعاقدة المتمثلة في دیوان الترقیة والتسییر العقاري كتابیاً بتاریخ 
 .)29()36، مرجع سابق، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  148(المادة 
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ونظراً لإرتباط الصفقات العمومیة المتعلقة بإنجاز السكن العمومي 
كما ھو جاري بھ العمل في دیوان الترقیة -الإیجاري عادة بمبلغ الضمان 

مرحلتین، یتم والتسییر العقاري لولایة أدرار، فإن إستلام المشروع یتم على 
لك وفقاً للترتیبات المحددة في ولى الإستلام المؤقت للمشروع وذفي المرحلة الأ

دفتر الشروط والصفقة، حیث یتم دعوة بعض المصالح والأطراف المعنیة 
بعملیة الإستلام (ممثل المتعامل المتعاقد، مكتب الدراسات الوصي على 

اري، ممثل الحمایة المدنیة ، ممثل المشروع، ممثل دیوان الترقیة والتسییر العق
البلدیة المعنیة، ممثل ھیئة المراقبة التقنیة للبناء) وتدون نتائج ھذه العملیة في 
محضر، وبناء على ھذا المحضر یقرر دیوان الترقیة والتسییر العقاري 
الإستلام المؤقت للمشروع بتحفظ أو بدونھ، أما المرحلة الثانیة فتكون بعد 

الإستلام المؤقت، حیث تتم مباشرة عملیة الإستلام النھائي  مرور سنة عن
للمشروع بنفس الشروط وبحضور نفس الأطراف، لتنتھي العملیة بتحریر 
محضر الإستلام النھائي للمشروع والذي على إثره یمكن تحریر مبلغ الضمان 

ین بعد إحضار الوثیقة التي تثبت القیام بالتأمین العشري للمشروع وفقاً لقوان
 والتنظیمات الساریة المفعول. 

 الفرع الثاني: الصعوبات المعترضة

یصطدم تدخل دواوین الترقیة والتسییر العقاري في عملیة إنجاز 
بعدة صعوبات تتنوع وتختلف بحسب  (LPL)السكنات العمومیة الإیجاریة 

إختلاف مراحل الإنجاز السابق ذكرھا، لذا سنحاول من خلال ما یأتي أن 
لبعض الصعوبات والمشاكل التي یواجھھا دیوان الترقیة والتسییر نتعرض 

عبر مختلف مراحل الإنجاز، -على غرار كافة الدواوین-أدرار  العقاري لولایة
 على النحو الذي سنوضحھ أدناه.

كثیرة ھي المشاكل التي :  الصعوبات المرتبطة بإختیار الوعاء العقاري .أولاً 
یر العقاري لولایة أدرار بخصوص عملیات تعیین تواجھ دیوان الترقیة والتسی

الأوعیة العقاریة التي ستحتضن برامج السكنات العمومیة الإیجاریة، یتمثل 
 أھمھا في:

تغییر الوعاء العقاري بسبب عدم صلاحیة الأرضیة أو جزء من الأرضیة  -
(كأن تكون الأرضیة غیر مستقرة أو طینیة أو سبق تخصیصھا ...الخ)، فمثلاً 
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مسكن عمومي إیجاري ببلدیة برج باجي مختار (كدراسة  250في مشروع 
حالة في ھذه المداخلة)، تم تغییر محضر إختیار الأرضیة المتعلقة بھ، بعد 

لك بسبب تغییر موقع إقامة المشروع رابة السنة من الإختیار الأول وذمرور ق
یار الأرضیة (محضر إختلسوء الأرضیة الأولى وبعدھا عن الشبكات المختلفة.

المعد من قبل مصالح مدیریة التعمیر والھندسة المعماریة والبناء لولایة أدرار، المؤرخ في 
أكتوبر  21والذي ألغى محضر إختیار الأرضیة المؤرخ في  2016أكتوبر  02

2015()30(  . 

إلغاء تعیین الوعاء العقاري بسبب التعدي على ملكیة الغیر، خاصة وأن  -
لكیة من أجل المنفعة العامة لا یمكن تطبیقھ بخصوص إنجاز إجراء نزع الم

، محاضرات في قانون التھیئة 2011(عدو عبد القادر، السكنات العمومیة الإیجاریة 
، بل أن بعض الدوواین وبالأخص في المنطقة )31()6والتعمیر، جامعة أدرار، ص 

العمومي الشمالیة للبلاد لا تجد أوعیة عقاریة لإحتضان برامج السكن 
الإیجاري، مما تسبب في إلغاء العدید من ھذه البرامج كما ھو الحال على سبیل 

 المثال في ولایة تیزي وزو. 

إختیار وعاء عقاري واحد لإحتضان مشروعین عمومیین في نفس الوقت،  -
الأمر الذي قد یترتب عنھ مشاكل بین أصحاب المشاریع ستنتھي بتغییر الوعاء 

 العقاري لأحدھم.

إن ما تم ذكره أعلاه من مشاكل وصعوبات، یعود بالأساس إلى العوامل 
 التالیة:

أن السكنات العمومیة الإیجاریة التي یتكفل دیوان الترقیة والتسییر العقاري  -
لولایة أدرار بعملیة إنجازھا ھي سكنات أرضیة فردیة، تتطلب تخصیص 

لذي سیؤدي إلى وعاء عقاري ذو مساحة كبیرة لإحتضانھا، وھو الأمر ا
صعوبة تحكم الدراسات والمخابر في نوعیة ھذا الوعاء، بشكل قد یؤدي إلى 
تخصیص بعض الأوعیة العقاریة غیر الصالحة للبناء، مما سیتطلب تغییرھا 

 فیما بعد نتیجة عدم صلاحیتھا. 

عدم إتمام عملیة المسح في أغلب مناطق ولایة أدرار وھو ما سیؤدي غالباً  -
عرفة لمن تعود ملكیة الأراضي المرشحة لإحتضان مشاریع السكن إلى عدم م

 العمومي الإیجاري.
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عدم وجود أدوات التھیئة والتعمیر (المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر  -
ومخطط شغل الأراضي) في المناطق التي یتم إختیارھا لإقامة برنامج السكن 

فإنھ لا یتم تحیینھا، مما العمومي الإیجاري، أو في حال وجود تلك الأدوات 
سیؤدي إلى إستغلالھا بشكل سیئ، كإختیار وعاء عقاري لإحتضان مشروعین 

 عمومیین في نفس الوقت. 

إن مثل ھذه المشاكل وغیرھا تؤثر بشكل كبیر في عملیة تدخل دیوان الترقیة 
والتسییر العقاري من أجل إنجاز برامج السكنات العمومیة الإیجاریة في وقتھا 

ا لذلك من تداعیات على باقي مراحل إنجاز السكن العمومي الإیجاري لم
المتمیزة بإرتباطھا وتسلسلھا وتكاملھا، فالمشاكل المتعلقة بالأوعیة العقاریة 
تؤثر بالأخص في مرحلة إعداد الدراسات التي تھتم في شق منھا بالوعاء 

كات العقاري سواء من حیث موقعھ (قربھ من الأنظمة والطرق والشب
الحضریة ...الخ) أو من حیث نوعیة أرضیتھ وتربتھ (عادیة، طینیة، 
حجریة...الخ)، وھو ما سیؤدي إلى عدم إعداد الدراسات في وقتھا وبالتبعیة 
عدم إمكانیة الشروع في المراحل التي تلیھا وبالنتیجة تسجیل تأخر كبیر في 

 إنجاز السكنات العمومیة الإیجاریة .   

إن عدم إمتلاك مكاتب :  ات المرتبطة بنوعیة الدراسات المنجزةالصعوب .ثانیاً 
الدراسات خصوصا الناشطة على مستوى ولایة أدرار للكفاءات المتخصصة 
والمھارات المطلوبة، ستكون لھ تداعیاتھ لا محالة على نوعیة الدراسات 

 المتعلقة ببرامج السكن العمومي الإیجاري، التي كثیرا ما تكون سببا في :

التزاید الھائل في عدد الملاحق المتعلقة بالأشغال التكمیلیة والإضافیة نتیجة  -
 عدم التحكم الصحیح في تكلفة الإنجاز.

تسجیل إرتفاع كبیر في عملیات إعادة التقییم قصد توفیر الأغلفة المالیة  -
المناسبة لتغطیة الأشغال الإضافیة المترتبة عن سوء التقدیر في الدراسات، 

 ك عن الوقت الذي یستغرقھ تسجیل مثل ھذه العملیات.ناھی

تزاید في حالات البناء غیر الشرعي التي یقوم بھا المستفیدین من السكنات  -
العمومیة الإیجاریة خصوصا ما تعلق برفع وتعلیة الجدران الخاصة بالمسكن 
نتیجة عدم إحترام الدراسات لخصوصیات المنطقة وھو ما سیؤثر على النمط 

عماري والجمالي لھذه السكنات، ناھیك عن تكبد الدواوین للمصاریف الم
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المترتبة عن المتابعات القضائیة المترتبة تجاه المخالفین، والتي ما كانت لتكن 
 لو أن الدراسات أخذت مثل ھذا الجوانب بعین الإعتبار.

اریة العمومیة الإیجإنعدام الإجتھاد والإبداع في خلق تصامیم جدیدة للسكنات  -
لك بعد ما أصبحت مسابقات الھندسة المعماریة تسفر نتائجھا عن ذات وذ

التصامیم السابقة رغم الوقت الكبیر الذي تستغرقھ إجراءاتھا، الأمر الذي دفع 
دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار مثلاً، إلى محاولة ربح بعض 

مسكن عمومي  250امج الوقت من خلال طلب مطابقة الدراسة الخاصة ببرن
إیجاري المذكور أعلاه، بتلك المعتمدة من قبل الدیوان بخصوص مشاریع 

(مراسلة المدیر العام لدیوان السكنات ذات الثلاث غرف لصیغة البیع بالإیجار 
 21بتاریخ  2015/د ت ت ع/م ع/1384الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار رقم 

 .)32( یر العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدینة)، الموجھة إلى المد2015جوان 

نظرا لأھمیة ھذه :  الصعوبات المرتبطة بإبرام الصفقات وتنفیذھا .ثالثاً 
المرحلة في عملیة تجسید برامج السكنات العمومیة الإیجاریة فإن الصعوبات 

لھا  المرتبطة بھا والتي تواجھ تدخل دواوین الترقیة والتسییر العقاري كذلك
وقع كبیر على عملیة الإنجاز، وھو ما سنحاول الوقوف علیھ من خلال 

 الإشارة لأھم تلك الصعوبات وفقاً لما سیأتي:

نظراً لإرتباط تقدیم التعھدات بتاریخ أول نشر لإعلان الدعوة للمنافسة في  -
النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أو الصحف الوطنیة أو بوابة 

لعمومیة، فكثیراً ما یقع إلتباس حول ھذا الموضوع، فقد یعتمد الصفقات ا
الدیوان تاریخ أول نشر بالإستناد إلى وسیلة نشر ما، في حین أن وسیلة أخرى 
سبقتھا لنشر الإعلان، أو العكس، الأمر الذي سیؤثر حتماً على مدة تحضیر 

ة ورود العروض، بل وعلى تاریخ وساعة فتح الأظرفة، وھو ما یعني إمكانی
بعض التعھدات التي یستند المعنیین بھا إلى تاریخ النشر اللاحق، بعد عملیة 
فتح الأظرفة وبالتالي ستعتبر كأن لم تكن، لیس ھذا فحسب بل إنھ عند تقدیم 
الصفقة للمصادقة علیھا من قبل لجنة الصفقات المختصة، فإن بعض المقررین 

جمیع وسائل النشر (النشرة یطلبون الإطلاع على قصاصات النشر الخاصة ب
الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي والصحف الوطنیة الیومیة)، ویستندون 
على أول نشر في حساب أجل تحضیر العروض وتاریخ وساعة فتح الأظرفة، 
ھذا الأخیر قد یكون مخالف للتاریخ المعتمد من قبل المصلحة المتعاقدة (دیوان 
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ني)، من أجل ذلك یتم تقدیم تقریر سلبي عن الترقیة والتسییر العقاري المع
المصادقة وقد ترفض لجنة الصفقات منح التأشیرة بسبب مخالفة الإجراءات، 
وھو ما یعني إعادة أو تصحیح الإجراء أو الطعن في قرار اللجنة، وكلھا 
إجراءات تستغرق وقت كبیراً من شأنھ أن یؤثر على آجال تجسید برامج 

 یجاریة.السكنات العمومیة الإ

ھذا بالرغم من أن التنظیم الجدید للصفقات العمومیة (المرسوم 
المذكور أعلاه) حاول إیجاد حل لھذه المشكلة، حین إشترط  247-15الرئاسي 

إدراج تاریخ وآخر ساعة لفتح الأظرفة في دفتر الشروط قبل تسلیمھ 
 .)33()18، مرجع سابق، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  66(المادة للمتعھدین.

إستغراق إجراءات تسجیل عملیات الإنجاز وقتاً طویل قد یفوق آجال  -
صلاحیة العروض، وھو الأمر الذي غالباً ما یكون سبباً في مطالبة المتعھدین 
بتحیین الأسعار، أو تخلیھم عن الصفقة في حال ما إذا تضمنت بنداً یقضي بأن 

ھو حال الصفقات التي یبرمھا أسعارھا غیر قابلة للتحیین والمراجعة، (كما 
دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار) وھو ما یعني في كل الحالات 
اللجوء إلى إعادة إجراءات الدعوة للمنافسة التي قد تسفر نتائجھا في أغلب 
الأحیان عن الإستقرار على متعھد ین یعرضون القیام بنفس الأشغال بمبالغ 

لتي تم بھا تسجیل العملیة الأولى، مما یقود حتماً إلى تفوق بكثیر المبالغ ا
مباشرة عملیات إعادة التقییم التي بدورھا تؤدي إلى إستغراق وقت معتبر، 
وربما سیكون سبباً في نفس الوضعیة المترتبة عن تسجیل العملیات، فعلى 

مسكن عمومي إیجاري ببلدیة برج  250سبیل المثال تم طلب تسجیل مشروع 
 :°l'envoi de DG OPGI Adrar n))34( 2016جانفي  11ختار بتاریخ باجي م

084/DMO/DG/OPGI/2016 du 11 Janvier 2016,op cit, p 1/1)   بینما لم
أشھر عن ذالك، وبالضبط بتاریخ  06یتم تسجیل العملیة إلا بعد مرور قرابة 

(مقرر وزیر السكن والعمران والمدینة رقم  2016جوان  11
781/NFمرجع سابق، ص  2016جوان  11.و/م.ع.س/و.س.ع.م، بتاریخ /أ.خ ،

یوما إبتداء من  90، أي بعد إنتھاء مدة صلاحیة العروض المحددة بـ )35()1/3
 یوم فتح الأظرفة.

بل إن الأمور قد تتعقد أكثر في حال تجاوز المبالغ المطلوب تسجیلھا 
ھا وزارة المالیة، للغلاف المالي المرصود بموجب رخصة البرنامج التي تمنح
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حیث یمكن أن یصل الأمر إلى حد إلغاء البرنامج المعني، ولعل ھذا ما أشارت 
إلیھ مراسلة المدیر العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدینة بخصوص 

مسكن عمومي إیجاري ببلدیة برج باجي مختار، المذكور  250تسجیل برنامج 
لمرفوع من قبل دیوان الترقیة والتسییر أعلاه، عندما لاحظ أن طلب التسجیل ا

العقاري لولایة أدرار یفوق المبالغ المرصودة في رخصة البرنامج الممنوحة 
من قبل مصالح وزارة المالیة، وھو ما دفعھ إلى المطالبة بمراجعة تكلفة إنجاز 

 / l'envoi de DGL) )36(ھذا المشروع حتى تكون في حدود رخصة البرنامج  
MHUV  n°: 42/SDEF/DLPL/DGL/MHUV/2016 du 20 Janvier 2016) .

لكن مصالح دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار ردت على ھذه 
المراسلة موضحة أن المبالغ المطلوب تسجیلھا تم تحدیدھا بناء على نتائج 
الدعوة للمنافسة عن طریق مناقصة وطنیة مفتوحة وفقاً لمقتضیات تنظیم 

لعمومیة المعمول بھ بھذا الخصوص وھو یتماشى (المبلغ المالي الصفقات ا
المطلوب تسجیلھ) مع الغلاف المالي الذي تم تسجیلھ في آخر برنامج سكني تم 
إنجازه بمنطقة برج باجي مختار، وھو ما یعني أن المتعھدین قد ترسّخت في 

لھا حالیاً أذھانھم صورة عن حدود و/أو عتبة التعھدات المالیة التي سیتم قبو
عندما  -لكلیذھب الرد إلى أبعد من ذ-نطقة، لإنجاز المشاریع السكنیة بھذه الم

بیّن أن ما یطلبھ المدیر العام للسكن في مراسلتھ سیؤدي لا محالة إلى إلغاء 
نتائج المناقصة الوطنیة المفتوحة التي تم إطلاقھا لعدم كفایة الغلاف المالي 

ذكور وفي المقابل فإن من شأن إطلاق أي المرصود لإنجاز البرنامج الم
دعوى مستقبلیة للمنافسة سواء بإعادة إجراء المناقصة أو بغیره، سوف یؤول 
إلى نفس نتائج المناقصة السابقة أو ربما ستسفر نتائج الإجراء الأخیر عن 

لمشكلة تكلفة إنجاز أكبر من تلك التي طلبَِ تسجیلھا، وھو الأمر الذي لن یحل ا
لك بالتأخر أكثر في إطلاق ھذا البرنامج، ناھیك ھم في تعقیدھا، وذبل سیسا

عن تأثیره سلباً على الأھداف المسطرة من قبل إدارة الدیوان في مجال إطلاق 
وإستلام البرامج السكنیة، كما أن مراسلة الرد أشارت أمر مھم یتعلق بآجال 

صة الأولى التي صلاحیة العروض المقدمة من قبل المتعھدین في إطار المناق
(مراسلة المدیر العام لدیوان الترقیة والتسییر العقاري تم إطلاقھا توشك على الإقضاء 

، الموجھة 2016فیفري  07المؤرخة في  2016/د ت ت ع/م ع/374لولایة أدرار رقم 
 . )37(كرد على مراسلتھ السابقة) -إلى المدیر العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدینة
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تنازل المتعھد حائز الصفقة بعد إتمام إجراءات التسجیل وقبل تبلیغھ بالصفقة  -
، الأمر الذي )38()21، مرجع سابق ص 247-15من المرسوم الرئاسي  74(المادة 

سیضع دواوین الترقیة والتسییر العقاري في ورطة حقیقیة خاصة في حال 
ء إلى مواصلة تقییم إنقضاء آجال صلاحیة العروض، أین لا تتیسر مھمة اللجو

العروض الباقیة، وحتى وإن تیسرت فقد تتضمن مبالغ أكبر من تلك التي تم 
تسجیلھا بناء على العرض المقدم من قبل المتعھد المتنازل، مما سیعید نفس 
السیناریو المذكور في المطة الثانیة أعلاه، بخصوص إعادة التسجیل وإعادة 

 التقییم.

ل حائز الصفقة قد یعاد بشأن فسخ الصفقة وربما ونفس ما قیل بشأن تناز -
تبعات فسخ الصفقة تكون أكبر نظرا لما قد یترتب عن تغیر ظروف إنعقاد 
الصفقة، حیث تتطلب إعادة إطلاق البرامج إتخاذ إجراءات جدیدة في إطار 
الدعوة للمنافسة، وستكون نتائج ھذه الأخیرة مخالفة للإجراء الأول، بل حتما 

بالغ المقترحة لإعادة إطلاق البرنامج الذي كان محلا أكبر من تلك ستكون الم
المرصودة سابقاً، وھو الأمر الذي سیدخلنا من جدید في دوامة عملیات إعادة 

 التقییم والتسجیل.

وخیر مثال على ما تم ذكره ھو قیام دیوان الترقیة والتسییر العقاري 
ء على إجراء التراضي البسیط  لولایة أدرار بفسخ الصفقة التي تم عقدھا بنا

مسكن  200المتعلق بإنجاز ) SBTA EPE SPA(مع شركة أشغال البناء بأدرار
عمومي إیجاري ببلدیة أدرار، وذلك بعد عجز ھذه المؤسسة العمومیة عن 
الوفاء بإلتزاماتھا بالرغم من إعذارھا عدة مرات آخرھا كان بجریدة المحرر 

-13الإعذار المنشور في جریدة المحرر الیومي لیوم ( 2014دیسمبر  13الیومي لیوم 
وذلك قصد تدارك  ، )ANEP: 161 930()39تحت رقم المرجع  12-2014

الوضعیة المسجلة والرفع من وتیرة الإنجاز لكن الأمر بقي بدون جدوى، بل 
ان الأمر تطلبّ تدخل مراسلة والي ولایة أدرار لمسؤول ھذه الشركة 

/د 731(مراسلة والي ولایة أدرار رقم للمشروع  بخصوص الوضعیة السیئة
، ثم مراسلة المدیر العام لدیوان الترقیة )40()2015ماي  14بتاریخ  2015و/

والتسییر العقاري لولایة أدرار الموجھة إلى المدیر العام للبناء ووسائل الإنجاز 
یتخبط بوزارة السكن والعمران والمدینة لإطلاعھ على الوضعیة الكارثیة التي 

 مسكن عمومي إیجاري المعھود بھ للمؤسسة المذكورة، 200فیھا مشروع 
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. لیتم بعدھا )41()2015أوت  23بتاریخ  2015/د ت ت ع/م ع/1835(المراسلة رقم 
عقد إجتماعین بین طرفي الصفقة لدراسة وضعیة المشروع، الأول تم عقده 

یة، والثاني بمقر ، تحت إشراف الوزارة الوص2015أكتوبر  26ببشار بتاریخ 
نوفمبر  04المدیریة العامة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري بأدرار بتاریخ 

، حیث كانت النتیجة المتوصل إلیھا من خلالھما ھي إستكمال إجراءات 2015
 SBTA"فسخ الصفقة على عاتق المتعامل المتعاقد شركة أشغال البناء بأدرار

EPE SPA،" الي ولایة أدرار من قبل المدیر العام وتم توجیھ مراسلة إلى و
(المراسلة رقم لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار لإعلامھ بذالك 

.ھذا وتجدر )42( )2015نوفمبر  04بتاریخ  2015/د ت ت ع/م ع/ د م ب و ع/2368
فقط،  %32الإشارة إلى أن الأشغال المنجزة حین إتخاذ مقرر الفسخ بلغت نسبة 

شھراً إبتداء من  24م من إنقضاء مدة إنجاز المشروع ككل، المحددة بـ بالرغ
أشھر  06، بالإضافة إلى مدة تفوق 2013أفریل  16تبلیغ الأمر بالإنجاز بتاریخ 

 200قبل إتخاذ مقرر الفسخ، وھو ما یعني أن النسبة المتبقیة من مشروع 
وحدة  136أي  ،%68مسكن عمومي إیجاري بعد إتخاذ مقرر الفسخ مقدرة بـ 

لك فإن إعادة إطلاق ھذا المشروع شھراً،  وبذ 30سكنیة سجلت تأخراً یفوق 
ستكون لھا تداعیتھا على مدة وخاصة كلفة الإنجاز، ھذه الأخیرة التي ستكون 

شھراً (أي قبل عامین ونصف) بالنظر  30حتما أكبر بكثیر مما كانت علیھ قبل 
ع أسعار مواد ولوازم البناء كحقیقة یتم إلى واقع إنخفاض قیمة الدینار وإرتفا

التمسك بھا من قبل المتعھدین الجدد في عملیة إعادة إطلاق المشروع، وھو ما 
سیدخل الدیوان في متاھات عملیات إعادة التقییم والتسجیل السابق ذكرھا، 
والتي لا زالت متواصلة إلى غایة یومنا ھذا، في حین أنھ كان من المفترض 

 .2015أفریل  16م ھذا المشروع قبل أن یتم تسلی

تزامناً مع الوضعیة المالیة الحرجة التي تعیشھا البلاد بعد تدھور أسعار  -
البترول، ظھرت مؤخرا بعض الصعوبات المتعلقة بالجانب المالي في تنفیذ 
صفقات إنجاز السكن العمومي الإیجاري، بحیث أصبحنا نسجل العدید من 

سات والمقاولات القائمة بالإنجاز عن عدم تسویة الإحتجاجات من قبل المؤس
فواتیر الأشغال المنجزة من قبلھم، سببھا عدم وجود مبالغ مالیة على مستوى 
الصندوق الوطني للسكن، وھو الأمر الذي من شأنھ أن یؤثر على وتیرة إنجاز 

دى السكن العمومي الإیجاري التي ترتبط إرتباطا وثیقاً بوجود السیولة المالیة ل
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تلك المؤسسات والمقاولات والتي بفضلھا یمكنھم تزوید ورشات الأشغال 
بالوسائل المادیة والبشریة اللازمة، وإلاّ فإن عدم حصولھم على مستحقاتھم 
المالیة یدفعھم إلى ھجران وإھمال الورشات وتوقف الأشغال، وربما ترك 

في قدرة الدولة  المشروع بصفة نھائیة، لاسیما في ظل تسلل الأفكار المشككة
على الوفاء بتعھداتھا المالیة، وبالنتیجة تغلیبھم للمقولة الشعبیة "نصف خسارة، 

 الیوم، خیر من خسارة كاملة في الغد".

إن الخوف من الوصول إلى النتیجة الأخیرة، كثیراً ما دفع دیوان 
زارة الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، إلى مراسلة المصالح المختصة بو

السكن والعمران والمدینة وإخطارھا عن وضعیات أشغال المؤسسات 
والمقاولات المكلفة بالإنجاز العالقة على مستوى مصالح الصندوق الوطني 
للسكن نظرا لعدم تغذیة الحساب المخصص للسكن العمومي الإیجاري المفتوح 

الأنجاز على مستواه، والتنبیھ من خلال ذات المراسلات على تباطئ وتیرة 
بشكل لافت وقد تتوقف في حال مواصلة وتكرار ھذه الوضعیة، مما سیؤثر 
على توقعات الإستلام السنویة الخاصة ببرنامج السكن العمومي الإیجاري. 

/د ت ت ع/م ع/د م ب و 2429(مراسلة المدیر العام لدیوان الترقیة والتسییر العقاري رقم 
 .)43()2015نوفمبر  10بتاریخ  2015ع/

 الفرع الثالث: النزاعات المثارة

إن عدم التوصل إلى حل للصعوبات المذكورة أعلاه في الوقت المناسب قد 
یحولھا إلى نزاعات، یتم الفصل في بعضھا ودیاً خارج أروقة العدالة أما 

 البعض الأخر فیتم تحویلھ إلى الجھات القضائیة المختصة.

 247-15رد المرسوم الرئاسي لقد أف:  المعالجة الودیة للنزاعات .أولاً 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المذكور أعلاه، 
) من الفصل الرابع إلى 155إلى المادة  153أحكام القسم الحادي عشر (المادة 

الأحكام المتعلقة بالتسویة الودیة للنزاعات، حیث ألزم كل المتعاملین بھذا 
ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقات العمومیة  التنظیم البحث عن حل

 كل ما سمح ھذا الحل بما یأتي:

 إیجاد التوزان للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین. -

 التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة. -
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 الحصول على تسویة أسرع وبأقل تكلفة. -

م لجنة التسویة الودیة وفي حالة عدم إتفاق الطرفین، یعرض النزاع أما
من المرسوم الرئاسي  154للنزاعات المختصة، المنشأة بموجب أحكام المادة 

 155، المذكور أعلاه، وحسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 15-247
من ذات المرسوم، أین یجب على ھذه اللجنة البحث على العناصر المتعلقة 

صف، حسب الشروط المذكورة أعلاه، بالقانون أو الوقائع لإیجاد حل ودي ومن
 للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات والمطروحة أمامھا.

ولإضفاء الطابع الإلزامي على إجراء التسویة الودیة بین أطراف 
، المذكور 247-15من المرسوم الرئاسي  153الصفقة العمومیة فإن المادة 

یة والتسییر العقاري) أن أعلاه، أوجبت على المصلحة المتعاقدة (كدیوان الترق
تدرج في دفاتر الشروط إلزامیة إجراء التسویة الودیة للنزاعات قبل كل 

 مقاضاة أمام العدالة.

أما إذا تعلق الأمر بالنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقات العمومیة 
المبرمة مع متعاملین متعاقدین أجانب فیخضع لجوء المصالح المتعاقدة في 

الودیة لتلك النزاعات أمام ھیئات تحكیم دولیة، إلى إجراء  إطار التسویة
مسبق، یتمثل في الحصول على الموافقة المسبقة أثناء إجتماع الحكومة على 
الإقتراح المرفوع بھذا الخصوص من قبل الوزیر المعني. علماً أنھ لحد الساعة 

م صفقة عمومیة لم یسبق لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار أن أبرا
 مع متعاملین متعاقدین أجانب.

إضافة إلى إجراءات التسویة الودیة المذكورة أعلاه، ھناك آلیة أثبتت 
ة عن تنفیذ الصفقات العمومیة، فعالیتھا في إیجاد حلول ودیة للنزاعات الناجم

لك عن طریق تدخل السلطات المحلیة والمركزیة من خلال طلب توضیحات وذ
قریب وجھات النظر وتصویبھا، ولدیوان الترقیة والتسییر من الطرفین وت

العقاري لولایة أدرار في ذلك تجارب عدیدة، آخرھا كان بمناسبة النزاع الذي 
ثار حول تسویة وضعیة ملحقین مترتبین عن تنفیذ صفقة إنجاز مشروع 

مسكن عمومي إیجاري ببلدیة أدرار، وتم تسویتھ ودیا بعد تدخل  70/1100
(مراسلتھ یة أدرار بناء على طلب مقاولة أشغال البناء (ي.م) بموجب والي ولا
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والموجھة إلى المدیر العام لدیوان  2016نوفمبر  02بتاریخ  2016/أ.ع/2370رقم 
 .)44()الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار

كثیرة ھي النزاعات التي ینتھي الفصل :  المعالجة القضائیة للنزاعات .ثانیاً 
ا إلى المحاكم الإداریة بإعتبارھا الجھات القضائیة المختصة في الفصل في فیھ

النزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات العمومیة التي تبرمھا دواوین الترقیة 
من قانون الإجراءات  3المطة  804و 800والتسییر العقاري طبقاً لنص المادة 

، المتضمن قانون 2008برایر ف 25المؤرخ في  09-08(القانون المدنیة والإداریة 
، لسنة 21الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

. نجد )45()76و 75، المطبعة الرسمیة، الجزائر، ص 2008أفریل  23، بتاریخ 2008
 لك:من ذ

 المتابعات القضائیة التي تباشرھا الدواوین ضد المقاولات التي كانت محل -1
لك لإخلال بإلتزاماتھا التعاقدیة وذقرار بفسخ الصفقة على عاتقھا نتیجة ا

بغرض رد التسبیقات غیر المسترجعة أو بمطالبتھا بإصلاح الأضرار التي 
لحقتھا بسبب خطأ التعاقد معھا، بما في ذلك التكالیف الإضافیة التي تنجم عن 

، مرجع سابق، ص 247-15من المرسوم الرئاسي  152(المادة الصفقة الجدیدة 
37()46(. 

على -وفي ھذا الإطار قام دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار
 10، بمباشرة دعوى قضائیة ضد مقاولة (ك. ق) المكلفة بإنجاز -سبیل المثال

مساكن عمومیة إیجاریة ببلدیة أدرار، لمطالبتھا بإصلاح الأضرار الناجمة عن 
ذا التكالیف الإضافیة المترتبة عن التعاقد مع متعامل عدم إتمامھا المشروع وك

لك قرار المحكمة الإداریة لإتمام نفس المشروع، وصدر بشأن ذمتعاقد جدید 
بأدرار القاضي قبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر قصد إجراء خبرة وفقا 

ة بأدرار (القرار غیر المنشور الصادر عن المحكمة الإداریللمھام المحددة في القرار.
. تجدر الإشارة )47()2015مارس  25بتاریخ  00036/15والذي یحمل رقم فھرس  

إلى أن مثل ھذه القرارات یتم الإستعانة بھا من قبل دواوین الترقیة والتسییر 
العقاري حین إعدادھا لملفات إعادة التقییم الخاصة بمختلف المشاریع التي 

لفة بالإنجاز، تبعاً للشروط المحددة كانت محل فسخ على عاتق المقاولات المك
 من قبل وزارة السكن والعمران والمدینة بھذا الخصوص.
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كما أنھ بإمكان المقاولات المكلفة بالإنجاز بدورھا، أن تلجأ إلى الجھات  -2
القضائیة المختصة، وذلك بمباشرة دعاوى قضائیة یتمحور موضوعھا حول 

قرارات المصلحة المتعاقدة أو  أحقیة الفوز بالصفقة أو الطعن في إحدى
بغرض إستفاء حقوقھا المترتبة عن تنفیذ الصفقات العمومیة التي تبرمھا مع 
دواوین الترقیة والتسییر العقاري، وخیر مثال عن ھذه الأخیرة ھو قیام 
مؤسسة (م.ع) للأشغال الكبرى والري بأدرار بمباشرة دعوى قضائیة ضد 

ي لولایة أدرار أمام المحكمة الإداریة بأدرار، دیوان الترقیة والتسییر العقار
وكذا المبالغ  8ورقم  7تلتمس من خلالھا إلزامھ بتسدید مبلغ الفاتورة رقم 

لك قرار قضى برفض الدوى لعدم ، وصدر بشأن ذ3المترتبة عن الملحق رقم 
(القرار غیر المنشور الصادر عن المحكمة الإداریة بأدرار تحت رقم فھرس التأسیس. 

 .)48()2016أكتوبر  26بتاریخ  00103/16

 المطلب الثاني: تدخل الدواوین في عملیة تسییر السكنات العمومیة الإیجاریة

علاوة على تدخل دواوین الترقیة والتسییر العقاري في عملیة إنجاز 
لك ضمان تسییر جمیع ومیة الإیجاریة، تخول فضلاً عن ذالسكنات العم

أو سوف تلحق بھا، حسب شروط خاصة، في إطار الأملاك التي ألُحقت بھا 
، مرجع 147-91من المرسوم  6(المادة وحدویة قواعد تسییر الممتلكات العقاریة 

، ولعلّ من ضمن أھم الصیغ السكنیة المسند تسییرھا )49()884سابق، ص 
كنات العمومیة الإیجاریة، حصراً إلى دواوین الترقیة والتسییر العقاري ھي الس

(المرسوم ب الشروط المحددة في التنظیم المعمول بھ بھذا الخصوص لك حسوذ
، المحدد لقواعد منح السكن العمومي 2008مایو  11المؤرخ في  142-08التنفیذي 

لسنة  24الإیجاري، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 
، ھذا )50()17سمیة، الجزائر، ص ، المطبعة الر2008مایو  11، الصادر بتاریخ 2008

الأخیر الذي سنحاول من خلال ھذا المطلب تسلیط الضوء على بعض أحكامھ 
المتعلقة بكیفیة تنظیمھ للإستفادة من ھذا النوع من السكنات (الفرع الأول) 
وكذا الأدوات المقررة لتسییرھا (الفرع الثاني)، وفي الأخیر التطرق إلى 

 عن عملیة التسییر تلك (الفرع الثالث). مختلف النزاعات الناجمة
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 الفرع الأول:  كیفیة الإستفادة من سكن عمومي إیجاري

، المحدد لقواعد 142-08الثانیة من المرسوم التنفیذي  )2(عرفت المادة 
منح السكن العمومي الإیجاري، المذكور أعلاه، المقصود بالسكن العمومي 

الدولة أو الجماعات المحلیة والموجھ  الإیجاري بأنھ "السكن الممول من طرف
فقط للأشخاص الذین تم تصنیفھم حسب مداخیلھم ضمن الفئات الإجتماعیة 
المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكناً أو تقطن في سكنات غیر لائقة و/أو لا 
تتوفر لأدنى شروط النظافة. كما یمكن إستعمال السكن العمومي الإیجاري 

 ة ناتجة عن ظروف إستثنائیة أو ذات منفعة عامة مؤكدة".لتلبیة حاجیات محلی

من ھذا التعریف یظھر بأن الإستفادة من السكن العمومي الإیجاري تكون في 
 شكل صورتین إحداھما عادیة والثانیة إسثنائیة، وفقا لما سیتم توضیحھ أدناه:

كام المادة تطبیقاً لأح:  الإستفادة العادیة من السكن العمومي الإیجاري .أولاً 
، المحدد لقواعد منح السكن العمومي 142-08الثامنة من المرسوم التنفیذي  )8(

الإیجاري، تقوم دواوین الترقیة والتسییر العقاري بإعداد كشف یوضح فیھ 
محتوى برنامج السكنات المعدة للإستغلال وموقعھا ورزنامة تسلیمھا، وإرسالھ 

ذا المدیر المكلف بالسكن على مستوى إلى  كل من الوالي المختص إقلیمیا وك
 ثلاثة أشھر قبل التاریخ المتوقع لتسلیم برامج السكن. )3(الولایة، 

خلال مدة خمسة عشر یوما التي تلي إستلام الكشف المذكور، یحدد الوالي 
بقرار تاریخ إنطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاریخ إختتامھا، بالإضافة إلى 

قرر توزیعھا. ویتم تبلیغ ھذا القرار إلى كل من محتوى برنامج السكنات الم
 رئیس الدائرة المعني وكذا المدیر المكلف بالسكن في الولایة.

بما أن ھذا النوع من السكنات موجھ لفئات إجتماعیة محددة فإن طلبات 
من المرسوم  )7إلى  2(الإستفادة منھا مقیدة بالشروط المحددة في المواد من 

لمحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، المذكور ، ا142-08التنفیذي 
 أعلاه، وذالك على النحو التالي: 

للحصول على سكن  بطلب التقدملشخص لا یمكن  شروط تقدیم الطلب: -1
 :، إذا كانیجاريإعمومي 

 .ملك عقارا ذا إستعمال سكني ملكیة تامةی -
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 .ملك قطعة أرض صالحة للبناءی -

و سكن ریفي أو سكن اجتماعي تساھمي، أي إیجاري، من سكن عموم مستفید -
 و سكن تم الحصول علیھ بصیغة البیع بالإیجار.أ

و بناء سكن أو توسیع أمستفید من إعانة من طرف الدولة في إطار شراء  -
 .سكن ریفي

 وتخص ھذه الشروط أیضا زوج أو زوجة صاحب الطلب. 

 :، یجباريیجإسكن عمومي  للإستفادة من شروط الإستفادة: -2

إحدى وعشرین سنة على الأقل، عند تاریخ إیداع  )21(أن یكون سن الطالب  -
 .الطلب

 خمس سنوات على الأقل ببلدیة إقامتھ الإعتیادیة. )5(أن یقیم منذ  -

أربعة وعشرین  )دج 24000(أن لا یتجاوز دخل الطالب العائلي الشھري  -
 ألف دینار جزائري.

في مطبوع یحدد  یجاريالإعمومي السكن ال یحرر طلب محتوى الطلب: -3
نموذجھ بقرار من الوزیر المكلف بالسكن، ویجب أن یرفق بملف یتضمن 

 :الوثائق التالیة

 ).12نسخة من شھادة المیلاد  (رقم  -

 شھادة عائلیة بالنسبة لطالبي السكن المتزوجین. -

 شھادة الإقامة أو أي وثیقة إداریة أخرى تثبت الإقامة. -

 ھادة الأجرة أو أي شھادة أخرى تثبت المداخیل أو عدم وجودھا.ش -

شھادة تثبت عدم إمتلاك عقار لطالب السكن أو زوجھ، مسلمة من المحافظة  -
 العقاریة.

تصریح شرفي یقر من خلالھ طال السكن أنھ إطلع على شروط منح السكنات  -
مومي إیجاري في العمومیة الإیجاریة ویتقید بھا وأنھ لم یتقدم بطلب سكن ع

دائرة أخرى. وفي حالة ثبوت أي تصریحات كاذبة بھذا الخصوص فسوف یتم 
 إقصاء الطالب من قائمة الإستفادة، علاوة على متابعتھ قضائیاً.
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یودع طلب السكن العمومي الإیجاري لدى لجنة الدائرة  إیداع الطلب: -4
یّد حسب النظام المعنیة مقابل تسلیم وصل یحمل رقم وتاریخ التسجیل، ویق

التسلسلي لتاریخ إستلامھ في سجل خاص یرقمھ رئیس المحكمة المختص 
 إقلیمیاً ویؤشر علیھ.

إلى  13(تتم معالجة الطلبات في إطار أحكام المواد من  معالجة الطلبات: -5
المحدد لقواعد منح السكن العمومي  142-08من المرسوم التنفیذي ) 33

ن قبل لجنة الدائرة المؤسسة لھذا الغرض بقرار الإیجاري، المذكور أعلاه. م
من ھذا المرسوم. والتي تعقد  13من الوالي المختص إقلیمیاً، طبقا لنص المادة 

جلساتھا بمقر الدائرة المعنیة، وتدون مداولاتھا في سجل خاص یرقمھ ویؤشره 
 رئیس المحكمة المختصة إقلیمیاً، وتتولى مصالح الدائرة أمانة ھذه اللجنة.

یقوم رئیس لجنة الدائرة عند إستلامھ قرار الوالي المشار إلیھ في 
المادة الثامنة المذكورة أعلاه، بإستدعاء أعضاء لجنة الدائرة من أجل إعلامھم 
بتاریخ إنطلاق تنفیذ عملیات منح السكنات المستلمة واختتامھا وكذا تحدید عدد 

، ثم ضبط رزنامة أشغال فرق التحقیق المكلفة بالتحقیق لدى طالبي السكنات
لجنة الدائرة وفرق التحقیق حسب الآجال المحددة في قرار الوالي. من أجل 

 القیام بالمھام التالیة:

 البت في كل طلب، وذالك بالتأكد من تطابقھ مع الأحكام المذكورة أعلاه. -

الفصل في صحة الطابع الإجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقیقات  -
م بھا فرق التحقیق المعینة بھذا الخصوص من قبل رئیس الدائرة التي تقو

المعنیة، والتي یتعین على أعضاءھا تأدیة الیمین المنصوص علیھا في المادة 
، المذكور أعلاه، أمام رئیس المحكمة 142-08من المرسوم التنفیذي  19

 المختصة إقلیمیاً.

بي السكنات الذین تبلغ الترتیب حسب الأولویة، للطلبات الواردة من طال -
خمسة وثلاثین سنة فأكثر وتلك الواردة من الذین تقل أعمارھم  )35(أعمارھم 

من البرنامج  %40خمسة وثلاثین سنة والذین تخصص لھم نسبة  )35(عن 
المقرر توزیعھ على أساس المقاییس وسلم التنقیط الذي یشمل أربعة معاییر 

جھ، وظروف سكنھ، والوضعیة تتعلق بمستوى مداخیل طالب السكن وزو
العائلیة والشخصیة، وكذا أقدمیة الطلب، وتم تفصیل محتوى تلك المعاییر في 
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المحدد لقواعد منح  142-08من المرسوم التنفیذي  )38 إلى 35(المواد من 
 السكن العمومي الإیجاري، المذكور أعلاه.

اقیة الوطنیة یتعین على لجنة الدائرة في إطار عملھا الإطلاع على البط -
للسكن، المنشأة لدى الوزیر المكلف بالسكن والتي تدون فیھا كل قرارات منح 
السكنات العمومیة الإیجاریة والسكنات الإجتماعیة التساھمیة والسكنات التي تم 
إقتناؤھا في إطار البیع بالإیجار والأراضي ذات الطابع الإجتماعي وإعانات 

سكن، ویتم تزویدھا من بطاقیة الولایات التي  الدولة الممنوحة لشراء أو بناء
تدون فیھا جمیع القرارات المذكورة سلفا، وكذا البطاقیات الممسوكة من قبل 

من  59و 16(المادة الھیئات المؤھلة قانونا التابعة للدولة والجماعات المحلیة. 
 .)51()19، المذكور أعلاه، مرجع سابق ص 142-08المرسوم التنفیذي 

تقوم لجنة الدائرة بإعداد ملفات الطلبات المقبولة للتحقیق  أولىكمرحلة 
والدراسة على أساس كشفین متباینین یؤشر علیھما من قبل رئیس اللجنة 

خمسة وثلاثین  )35(یخص أحدھما فئة طالبي السكنات الذین تفوق أعمارھم 
خمسة  )35(سنة وأما الآخر فیخص فئة طالبي السكنات التي تقل أعمارھم عن 

وثلاثین سنة عند تاریخ إستلام الطلب. أما الطلبات التي یتبین عدم قبولھا، 
فیجب أن تكون محل رفض كتابي یبلغ لطالبي السكن المعنیین مع تبریر 

 أسباب الرفض.

یسلم رئیس لجنة الدائرة قوائم طالبي السكنات كمرحلة ثانیة و
والتحقیق في ظروف سكن المذكورة أعلاه، لفرق التحقیق للقیام بالمراقبة 

طالبي السكنات في أماكن إقامتھم، ضمن الآجال المحددة في رزنامة  لجنة 
الدائرة المعنیة حسب أھمیة البلدیات وعدد طلبات السكنات المقدمة، على أنھ 

 )3(وفي كل الحالات یجب أن لا یتعدى الأجل الممنوح لفرق التحقیق مدة 
م القوائم من طرف رئیس لجنة الدائرة ثلاثة أشھر إبتداء من تاریخ تسلی

المعنیة، حیث تقوم بتسجیل ملاحظاتھا على الوثیقة التقنیة للتحقیق التي یحدد 
من  25و 24(المادتین نموذجھا بموجب قرار من طرف الوزیر المكلف بالسكن 

 .)52()20، المذكور أعلاه، مرجع سابق، ص142-08المرسوم 

تقوم لجنة الدائرة بتنقیط الطلبات طبقا  والأخیرة المرحلة الثالثةوفي 
من المرسوم التنفیذي  )38إلى  34(لمعاییر وسلم التنقیط المحدد في المواد من 
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المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، المذكور أعلاه، وعلى  08-142
أساس الملاحظات المسجلة على الوثیقة التقنیة للتحقیق وكذا الوثائق المتعلقة 

تسجل وضعیة الشخصیة والعائلیة لطالبي السكنات المرفقة بالملفات، حیث بال
النقاط الممنوحة لكل طلب في بطاقة التلخیص التي ترفق بملف طالب السكن 

 بعد توقیعھا من قبل جمیع أعضاء لجنة الدائرة.

تجتمع لجنة الدائرة في نھایة عملیة التنقیط بحضور جمیع أعضائھا 
ترتیب طالبي السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد  من أجل التداول حول

أحدھما فئة طالبي النقاط المتحصل علیھا، ویكون ذلك في قائمتین تخص 
خمسة وثلاثین سنة وأما الأخرى فتخص  )35(السكنات الذین تفوق أعمارھم 

خمسة وثلاثین سنة، یتم  )35(فئة طالبي السكنات التي تقل أعمارھم عن 
من المرسوم  30تشتمل على البیانات المحددة في المادة مؤقتة تعلیقھما كقوائم 

الثماني والأربعین ساعة التي تلي  )48(خلال السالف الذكر،  142-08التنفیذي 
مداولات لجنة الدائرة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني، وعند الضرورة في 

من  30إلى  26(المواد من ثمانیة أیام.  )8(أماكن عمومیة أخرى خلال مدة 
 .)53()21و 20، المذكور أعلاه، مرجع سابق، ص 142-08المرسوم التنفیذي 

یمكن كل طالب سكن عمومي إیجاري یرى بعد نشر القوائم  : كیفیة الطعن -6
المؤقتة أنھ أجحف في حقھ أن یقدم طعناً كتابیاً مدعماً بالوثائق التي یراھا 

انیة أیام إبتداء من تاریخ نشر ثم )8(ضروریة خلال أجل الطعن المحدد بـ 
القوائم المؤقتة، مقابل وصل إستلام لدى لجنة الطعن المنشأة لھذا الغرض 

من المرسوم التنفیذي  39برئاسة الوالي وحسب التشكیلة المحددة في المادة 
 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، المذكور أعلاه. 08-142

ي الطعون المرفوعة إلیھا في أجل لا تقوم لجنة الطعون بالفصل ف
ثلاثین (ولم یذكر المرسوم التنفیذي السالف الذكر تاریخ بدایتھا،  )30(یتعدى 

وفي إعتقادنا أنھ من تاریخ إنتھاء مدة إیداعھا)، یتم خلال ھذه المدة مباشرة كل 
رات التحقیقات التي تراھا مفیدة لإتخاذ القرارات النھائیة التي تؤید أو تعدل قرا

 لجنة الدائرة. 
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وعند الإنتھاء من عملیة دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة فیھا، 
تبلغ لجنة الطعن القرارات التي إتخذتھا إلى لجنة الدائرة التي تقوم بإجراء 

 التعدیلات المطلوبة على أساس قوائم الإنتظار أو الإحتیاط المعدة مسبقاً.

ائرة بضبط القائمة النھائیة للمستفیدین لك تقوم لجنة الدعلى إثر ذ
وتبلغھا مرفقة بمحضر أشغالھا إلى الوالي، ھذا الأخیر الذي یقوم بدوره 
بإرسال القائمة إلى كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد نشرھا 

ثمان وأربعین ساعة بمقر البلدیة وكذا إلى الھیئة المؤجرة (دیوان  )48(خلال 
-08من المرسوم التنفیذي  43إلى  39(المواد من تسییر العقاري) للتنفیذ. الترقیة وال

، وھو الأمر الذي تم بشأن القائمة )54()22، المذكور أعلاه، مرجع سابق، ص 142
النھائیة المتعلقة بآخر عملیة توزیع للسكنات العمومیة الإیجاریة ببلدیة أدرار 

، BD/AC3/2016/596أدرار  رقم (مراسلة والي ولایة . 2016جوان  30بتاریخ 
 )55(المرفقة بالقائمة النھائیة قصد التنفیذ) 2016جوان  30بتاریخ 

علاوة على ما تم ذكره أعلاه، قد یتم إلغاء إستفادة بعض الأشخاص 
لك في حال ثبوت إدلائھم ھائیة للمستفیدین، وذحتى ولو بعد ضبط القائمة الن

، المذكور أعلاه، مرجع 142-08م التنفیذي من المرسو 6(المادة بتصریحات كاذبة 
، أو في حال كانت نتائج عرض معلوماتھم على البطاقیة )56()18سابق، ص 

الوطنیة للسكن إیجابیة، فیتم عندئذ إقصائھم من قائمة المستفیدین بموجب قرار 
ة یتخذ مباشرة من قبل السید الوالي، ویبلغ للھیئة المؤجرة (دیوان الترقی

لك ما حدث بشأن إلغاء إستفادة المدعو (ز.أ) لعقاري) للتنفیذ، وذوالتسییر ا
الذي تم إكتشاف إستفادتھ من سكن ریفي بعد إرسال القائمة النھائیة لدیوان 

(قرار الترقیة والتسییر العقاري للتنفیذ، وتم تدارك الأمر بقرار من السید الوالي 
ي بإلغاء إستفادة من سكن عمومي القاض 2016أكتوبر  09والي ولایة أدرار المؤرخ في 

   .)57(إیجاري)

بغض :  الطریق  الإستثنائي للإستفادة من السكن العمومي الإیجاري .ثانیاً 
، 142-08النظر عن الإجراءات السابقة الذكر التي جاء بھا المرسوم التنفیذي 

 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، المذكور أعلاه، یمكن الاستفادة
 استثنائیاً من السكن العمومي الإیجاري في حالتین:

-08التاسعة من المرسوم التنفیذي  )9(جاء بھا نص المادة الحالة الأولى:  -

الك ه، و، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، المذكور أعلا142
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عندما یتعلق الأمر بضرورة التكفل بطلب محلي ذي منفعة عامة أو ناتج عن 
یة استثنائیة أو في حال القضاء على المساكن الھشة، یقوم الوالي أو وضع

السلطة المركزیة بتقدیم طلب تخصیص السكن على سبیل الترخیص، بإرسال 
 تقریر بھذا الشأن إلى الحكومة للفصل في الطلب.

وفي حال موافقة الحكومة، یرخص الوزیر المكلف بالسكن بتخصیص 
ر عن الإجراءات المنصوص علیھا في المرسوم المساكن المطلوبة، بغض النظ

، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، المذكور 142-08التنفیذي 
 أعلاه.

ولقد سبق لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار أن تعامل مع 
ھذه الحالة في عدید المناسبات، آخرھا كان بمناسبة الطلب المرفوع من قبل 

بتاریخ  2016/د و/174(الطلب رقم یة أدرار الحالي إلى الوزیر الأول والي ولا
، الذي یلتمس من خلالھ ترخیص إستثنائي لتخصیص )58()2016نوفمبر  06

ثلاثون مسكن عمومي إیجاري، كسكنات وظیفیة للضرورة الملحة  )30(
للخدمة، موجھة للتكفل بطلب محلي ذي منفعة عامة، معبّر عنھ في مناسبات 

 دیدة من قبل مسؤولي ثلاث قطاعات مھمة، ویتعلق الأمر بـ:ع

 مسكن لفائدة جامعة أحمد درایة بأدرار. 12 -

مساكن لفائدة وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي  03 -
 بأدرار.

ببلدیة  05ببلدیة رقان و 10مسكن لفائدة مدیریة الصحة بأدرار ( 15 -
 تیمیمون).  

قة الحكومة على الطلب وتم تخصیص المساكن المطلوبة بموجب وتمت مواف
قرار وزیر السكن والعمران والمدینة، الذي تم تبلیغھ لدیوان الترقیة والتسییر 

 العقاري لولایة أدرار (كھیئة مؤجرة) للتنفیذ.

وقبلھ وفي ذات الإطار وبناء على طلب وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 
مسكناً  30ذي حظي بموافقة الوزیر الأول تم تخصیص (كسلطة مركزیة) ال

المذكورة أعلاه،  9عمومیا إیجاریا على سبیل الإستثناء في أحكام المادة 
لإستعمالھا كسكنات وظیفیة غیر قابلة للتنازل، لفائدة المستخدمین المعینین في 
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لعمران (مقرر وزیر السكن واالولایة المنتدبة الجدیدة لتیمیمون بولایة أدرار. 
 2015أوت  30بتاریخ  2015/و س ع م/م ع س/م ت ع/110/أ خ و/906والمدینة رقم 

المبلغ لكل من والي ولایة أدرار والمدیر العام لدیوان الترقیة والتسییر العقاري بأدرار من 
 )59(أجل التنفیذ)

الثاني عشر من المرسوم التنفیذي  )12(جاء بھا نص المادة الحالة الثانیة:  -
لك ومي الإیجاري، المذكور أعلاه، وذ، المحدد لقواعد منح السكن العم08-142

عندما یتعلق الأمر بتخصیص سكن في كل عمارة أو مجموعة عمارات حسب 
الحالة، تحدد مواصفاتھ بقرار من الوزیر المكلف بالسكن، موجھ للإستعمال 

 الحصري للبوابة.

العقاري لولایة أدرار وأن علماً أنھ لم یسبق لدیوان الترقیة والتسییر 
لك بالنظر للمواصفات العمرانیة ل مع مثل ھذه الحالة الأخیرة، وذتعام

والمعماریة والتقنیة الخاصة بمنطقة أدرار والتي تتمیز بإقامة سكنات عمومیة 
إیجاریة ذات طابع فردي، ولا توجد بھا عمارة أو مجموعة عمارات، ومن ثم 

ھذه الحالة الأخیرة على مستوى برامج السكن  فإنھ لا یمكن إعمال أو تجسید
العمومي الإیجاري التي یتم إنجازھا من قبل دیوان الترقیة والتسییر العقاري 

 لوایة أدرار.  

 : كیفیة شغل السكنات العمومیة الإیجاریة الفرع الثاني

بعد إستلام القائمة النھائیة للمستفیدین المرسلة من قبل الوالي للتنفیذ 
السالف الذكر، تقوم  142-08من المرسوم التنفیذي  43لأحكام المادة طبقاً 

الھیئة المؤجرة (دیوان الترقیة والتسییر العقاري) بدعوة المعنیین عبر كافة 
الوسائط للتقرب من مصالحھا لإعلامھم بالملف المطلوب توفیره وكذا بتاریخ 

موقع المستفیدین من  ومكان إجراء القرعة العلنیة التي على أساسھا یتم تحدید
، المذكور أعلاه، مرجع سابق، ص 142-08من المرسوم التنفیذي  31(المادة السكنات.

، حیث تم في ھذا الإطار إجراء آخر عملیة قرعة من قبل مصالح )60()21
 944بمناسبة توزیع حصة -دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار 

الموافق لیلة السابع  2016عة الفاتح جویلیة بتاریخ الجم -مسكن ببلدیة أدرار
والعشرین من رمضان، إبتداء من الساعة التاسعة لیلاً بمسرح الھواء الطلق 
لمدینة أدرار، وھي العملیة التي كللت بنجاح كبیر وفق ما جاء في تقریر 

 (تقریر المدیر العام لدیوان الترقیة والتسییرموجھ لوالي ولایة أدرار بھذا الخصوص 
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، 2016جویلیة  04بتاریخ  2016/م ع/د ت ص ح/1446العقاري لولایة أدرار رقم 
 .)61(مسكن ببلدیة أدرار) 944حول عملیة القرعة لحصة 

على إثر ذالك یتقدم كل مستفید بإحضار الملف المطلوب من أجل إرتباطھ 
بدیوان الترقیة التسییر العقاري بموجب علاقة إیجاریة مضبوطة بأحكام 

یة خاصة، سواء تعلق الأمر بنشأتھا أو نھایتھا وفقا لما سیتم توضیحھ تنظیم
 :   أدناه

ینظم شغل السكنات العمومیة الإیجاریة بموجب :  نشأة العلاقة الإیجاریة .أولاً 
عقود إیجار تختلف عن عقود الإیجار العادیة التي تقوم على القواعد العامة في 

تتسم بقواعد استثنائیة تتماشى وسیاسة  العلاقة بین المؤجر والمستأجر، بحیث
الدولة الرامیة إلى توفیر السكن للفئات الإجتماعیة المعنیة بھذا النوع من 
السكنات، لذا فالعلاقة الإیجاریة الناشئة عن ھذه العقود تولى المشرع ضبطھا 
بموجب إجراءات ونظم خاصة ضمن سیاق قواعد القانون العام، طبقاً لنص 

، المتضمن قانون 1990المؤرخ في أول دیسمبر  30-90القانون  من 90المادة 
الأملاك الوطنیة، المعدل والمتمم والتي جاء فیھا "تقوم مصالح أملاك الدولة 
والھیئات العمومیة المخصصة المؤھلة في ھذا المجال بتأجیر الأملاك العقاریة 

وفق الشروط التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكھا الدولة وذالك 
-90(القانون والأشكال المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم المعمول بھما" 

، المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الجریدة الرسمیة 1990المؤرخ في أول دیسمبر  30
، المطبعة الرسمیة، 1990دیسمبر  02بتاریخ  1990لسنة  52للجمھوریة الجزائریة عدد 

 427-12من المرسوم التنفیذي  100وكذا نص المادة ، )62()1661الجزائر، ص 
، یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك 2012دیسمبر  16المؤرخ في 

العمومیة والخاصة التابعة للدولة، والتي نصت في فقرتھا الثانیة على "...طبقاً 
، المذكور 1990المؤرخ في أول دیسمبر  30-90من القانون  90لأحكام المادة 

علاه، تقوم الھیئات المعنیة بتأجیر الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الخاصة أ
للدولة، ذات الإستعمال السكني أساساً والمسیرة بتفویض في إطار تعاقدي من 
طرف الھیئات العمومیة أو الخاصة المختصة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول 

، 2012دیسمبر  16المؤرخ في  427-12(المرسوم التنفیذي بھما في ھذا المجال." 
یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، الجریدة 

، 2012دیسمبر  19، بتاریخ 2012لسنة  69الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 
. وبالنتیجة فإن من شأن إمتزاج قواعد )63()14المطبعة الرسمیة، الجزائر، ص 
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ن العام (بإعتبار أن السكنات عمومیة تابعة للملكیة الخاصة للدولة) القانو
وقواعد القانون الخاص (بإعتبار أن أطراف العلاقة خاضعة للقانون الخاص)، 
أن یفرز علاقة إیجاریة ذات طابع خاص تولى المشرع ضبط قواعدھا ومیزھا 

یمكن  عن غیرھا بمجموعة من الخصائص التي تم فرضھا على طرفي العقد،
 حصرھا فیما یلي:

من المرسوم التنفیذي  44نصت المادة  إشتراط وجود عقد إیجار خاص: -1
المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، المذكور أعلاه، أن  08-142

السكنات العمومیة الإیجاریة تخضع لعقد إیجار مقید بدفتر شروط، یبرم بین 
سییر العقاري) والمستفید لمدة ثلاث سنوات الھیئة المؤجرة (دیوان الترقیة والت

قابلة للتجدید بصفة ضمنیة. وذالك إعتماداً على نموذج عقد الإیجار ودفتر 
 الشروط المتعلق بھ، الذي تم إرفاقھ بذات المرسوم في الملحق الأول والثاني.

كما بیّنت ذات المادة بأن عقد إیجار المساكن العمومیة الإیجاریة یجب 
اریخ سریانھ الذي یجب أن یتطابق مع تاریخ الإستفادة وتعیین أن یحدد ت

وإستعمال العین المؤجرة ومبلغ الإیجار والأعباء الإیجاریة وكیفیة تسدیدھا 
 وقواعد مراجعتھا المحتملة وكذا مبلغ الضمان.

لك یجب أن ینص عقد الإیجار، صراحة على منع أي إلى ذ إضافة
الإیجار مع مراعاة أحكام المرسوم التنفیذي إیجار من الباطن أو أي نقل لحق 

، المذكور أدناه، وكذا العقوبات التي 1998المؤرخ في أول فبرایر  98-43
 یتعرض لھا المخالفون.

یمكن للمستأجرین الذین یشغلون السكنات التابعة لدیوان  حق التبادل: -2
كون ھذا التبادل ی الترقیة، بموجب عقود قانونیة، القیام بتبادل سكناتھم، على أن

بمعرفة من المؤجر وبعد ترخیص منھ، ویبقى طرفا التبادل مسؤولین بما 
علیھم من إلتزامات إتجاه المؤجر بالنسبة للسكن الذین كانوا یحتلونھ فنصت 

والمتضمن تنظیم  1976أكتوبر  23المؤرخ في  147-76من المرسوم  15المادة 
للسكن وتابع لمكاتب الترقیة  العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد

یستطیع المستأجرون المقیمون في نفس « والتسییر العقاري، على ما یلي 
المنطقة و المستفیدون بحق البقاء بالعین المؤجرة أن یتبادلوا محال السكنى 
التي كانوا یشغـلونھا من أجل إستعمـال أفضـل للعائلـة وعلى كل مبادل  أن 
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لتابعة لھا، وعلى ھذه الجھة أن تعرض طلب التبدیل یخطر المصلحة المؤجرة ا
على اللجنة المختصة إقلیمیا بتوزیع السكن، ولا تقبل المصلحة المؤجرة بھذا 
التبدیل إلا بعد صدور ترخیص صریح من اللجنة المذكورة، ویضل المستأجر 
 الذي قام بالتبدیل، ملزما اتجاه المصلحة المؤجرة بجمیع الإلتزامات المترتبة

، المؤرخ في 147-76(المرسوم » على إستأجاره لمنزل كان یشغلھ قبل التبدیل 
والمتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن  1976أكتوبر  23

 12وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 
 .)64()251، المطبعة الرسمیة، الجزائر، ص 1977 فبرایر 09، بتاریخ 1977لسنة 

وفي حالة القیام بالتبادل دون إذن صریح من قبل الجھة المختصة، فإن موقـف 
 54853المحكمـة العلیـا من مثل ھذه التصرفات جاء واضحا في القرار رقم 

من المقرر قانونیا من المرسوم رقم «، الذي جاء فیھ 1989دیسمبر  04بتاریخ 
المتضمن تنظیم علاقات الإیجار من  1976أكتوبر  23المؤرخ في  76-147

دیوان الترقیة والتسییر العقاري و المستأجرین أن التبادل أو التخلي عن 
المساكن المملوكة للدولة یخضع للموافقة الصریحة للھیئة المسیرة، ومن ثم فإن 

ولما كان من التخلي عن القرار المطعون فیھ بمخالفة القانون غیر مؤسس، 
الثابت في قضیة الحال أن عملیة التبادل للسكنیـن المملوكین للدولة تمت بدون 
الموافقة الصریحة للھیئة المسیرة وان قضاة الموضوع بقرارھم الرافض لھذه 

، نقل الملكیة العقاریة 2002(حمدي باشا عمر، » العملیة أصابوا في تطبیق القانون
، 26الأحكام، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، ص  في ضوء آخر التعدیلات وأحدث

27()65(. 

أن العلاقة الإیجاریة التي تحكم السكن العمومي الإیجاري تضمنت  القیود: -3
قیودا على طرفیھا (المؤجر والمستأجر) تضمنھا نموذج عقد الإیجار ودفتر 

رسوم التنفیذي الشروط المتعلق بھ، حسب الملحقین الأول والثاني المرفقین بالم
 ، المذكور أعلاه.08-142

یستفید المستأجر الذي یقوم عادة بتنفیذ كافة الإلتزامات الملقاة حق البقاء:  -4
على عاتقھ من حق البقاء بالأمكنة، كما یمكن أن یؤول ھذا الحق لجمیع 
أعضاء عائلتھ الذین یعیشون عادة تحت سقف منزلھ في حالة وفاتھ أو غیابھ 

-76من المرسوم  12و11(المادة أو لأي سبب آخر معترف بھ قانوناً  أو إختفائھ
. أما الأشخاص الذین لا ینتمون )66()257، المذكور أعلاه، مرجع سابق، ص 147
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لعائلة المستأجر فلیس لھم الحق في ذالك، وھذا ما أكده قرار المحكمة العلیا  
كان مؤجر من قبل ....إن المسكن محل النزاع «والذي جاء فیھ   83438رقم 

دیوان الترقیة والتسییر العقاري للمرحوم ( م . م) الذي ترك بعد وفاتھ زوجتھ 
التي أسكنت معھا المدعي، و الذي تكلف بھا و تحمل دفع الإیجار... إن القضاة 
الموضوع لما اعتبروا أن المدعي الذي لم یثبت بأنھ من عائلة المستأجر 

-76من المرسوم  12إنھم طبقوا أحكام المادة  الشرعي، لا یستفید بحق البقاء،

، الغرفة الإداریة، المجلة 26/09/1993المؤرخ في  83438(قرار رقم  »147
 .)67()184، ص 1994لسنة  2القضائیة، العدد 

تتم الإستفادة من نقل حق الإیجار طبقاً لأحكام المرسوم  نقل حق الإیجار: -5
، المحدد لشروط نقل حق 1998یر ، المؤرخ في أول فبرا43-98التنفیذي 

الإیجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الإجتماعي التابعة لدواوین الترقیة 
والتسییر العقاري وكیفیاتھ، والتي أعطت حق الإستفادة من نقل حق الإیجار 
فقط للأشخاص الذین لھم علاقة قرابة من الدرجة الأولى (الفروع) 

 1998المؤرخ في أول فبرایر  43-98رسوم التنفیذي (المادة الأولى من الموبشروط.
المحدد لشروط نقل حق الإیجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الإجتماعي التابعة لدواوین 

لسنة  05الترقیة والتسییر العقاري وكیفیاتھ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 
 .)68()16ة/ الجزائر، ص، المطبعة الرسمی1998فبرایر  04بتاریخ   ،1998

لا تملك الھیئة المؤجرة تحدید أو مناقشة بدل الإیجار،  تحدید بدل الإیجار: -6
) من 58إلى  48وإنما یتم تحدیده ضمن الأحكام الواردة في المواد (من 

، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، 142-08المرسوم التنفیذي 
 المذكور أعلاه.

كفسخ عقد الإیجار نظیر عدم الشغل الفعلي للسكن  ات خاصة:تقریر عقوب -7
ستة أشھر  )6(العمومي الإیجاري المثبت قانوناً ولأسباب غیر مبررة لمدة 

، المذكور أعلاه، مرجع سابق، 142-08من المرسوم التنفیذي  47(المادة دون إنقطاع.
  )69()22ص 

ن دفع كفالة یحدد مبلغھا دفع كفالة محددة: على المستأجر قبل شغلھ المسك -8
من المرسوم التنفیذي  54من قبل الوزیر المكلف بالسكن، طبقا لنص المادة 

، المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري المذكور أعلاه، وتبلغ 08-142
دج) عشرة ألاف دینار جزائري عن كل غرفة، إذ لم یتم  10.000حالیا (
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 Arrêté ministériel N°05/SPM/M.HAB du 28 jan 1998)  1998تغییرھا منذ 
fixant le montant de la caution exigible a toute )70(occupation de logement 

locatif relevant du patrimoine des offices de promotion et gestion 
immobilière.)  

قق أحد الأسباب تنتھي العلاقة الإیجاریة بتح:  نھایة العلاقة الإیجاریة .ثانیاً 
القانونیة أو الإتفاقیة التي یترتب عنھا ذالك، سواء كانت أسباب طبیعیة أو غیر 

 ذالك، على صلة بطرفي العقد أو خارجة عن نطاقھما، یمكن حصرھا في:

من عقد الإیجار النموذجي، یتم فسخ عقد  15طبقاً لنص المادة  الفسخ: -1
لإلتزامات المفروضة علیھ بموجب الإیجار في حال إخلال المستأجر بإحدى ا

، المحدد لقواعد منح السكن العمومي 142-08أحكام المرسوم التنفیذي 
ستة أشھر بعد إعذاره، أو  )6(الإیجاري، المذكور أعلاه، (كعدم دفعھ لإیجار 

ستة أشھر بدون مبرر، أو الإیجار من  )6(عدم شغلھ للعین المؤجرة لمدة تفوق 
لحكم یترتب في حال مخالفتھ لأحد بنود دفتر الشروط الباطن ...الخ) ونفس ا

 الوارد في الملحق الثاني المرفق بذات المرسوم التنفیذي.

 كما یمكن للمستأجر أن یطلب الفسخ المسبق للعقد.

ینتھي عقد الإیجار بوفاة المستأجر، مع مراعاة الأحكام  وفاة المستأجر: -2
من المرسوم  12لتھ طبقاً لنص المادة المتعلقة بحق البقاء الذي ینصرف إلى عائ

والمتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر  1976أكتوبر  23، المؤرخ في 76-147
والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، المذكور 

 أعلاه.

یعد ھلاك العین المؤجرة سببا من أسباب انقضاء  ھلاك العین المؤجرة: -3
یجار، و الھلاك الكلي للعین المؤجرة یؤدي لفسخ عقد الإیجار بقوة عقد الإ

القانون، أما إذا كان الھلاك جزئیا، فللمستأجر طلب إما انتقاص ثمن الإیجار 
أو فسخ عقد الإیجار و لھ طلب التعویض إذا كان الھلاك أو التغییر بسبب 

، المتضمن 1975 سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75من الأمر  481(المادة المؤجر. 
لسنة  78القانون المدني، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

 .)71()1019، المطبعة الرسمیة، الجزائر، ص 1975سبتمبر  30، بتاریخ 1975
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كنتیجة لمخالفتھم للقواعد المحددة في المرسوم التنفیذي  عدم تجدید العقد: -4
عد منح السكن العمومي الإیجاري، المذكور أعلاه، أو ، المحدد لقوا08-142

للشروط المحددة في عقد الإیجار وفي دفتر الشروط المتعلق بھ، یحرم 
المستأجرون من تجدید عقد الإیجار، ویتعین علیھم إذاك إخلاء العین المؤجرة. 

،  )72()22، المذكور أعلاه، مرجع سابق، ص 142-08من المرسوم التنفیذي  45(المادة 
فعلى سبیل المثال فقد سبق لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار أن 
رفع دعوى قضائیة حول موضوع إنتھاء عقد الإیجار لعدم دفع مستحقات 
الإیجار، وتم الفصل بإنتھاء عقد الإیجار التي یربط المستأجرة (ر.ع) بدیوان 

بإخلاءھا للعین المؤجرة وكل  الترقیة والتسییرالعقاري لولایة أدرار، والحكم
 27/01/2016بتاریخ  26/07(حكم محكمة أدرار الذي یحمل رقم فھرس شغل بإذنھا 

 )73(، غیر منشور)2007جویلیة  08الممھور بالصیغة التنفیذیة بتاریخ 

یمكن أن تنتھي العلاقة الإیجاریة في حالة ما إذا  إنتقال الملكیة للمستأجر: -5
ھ من الإستفادة من أحكام التنظیم المحدد لكیفیات التنازل أبدى المستأجر رغبت

عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري 
، المعدل والمتمم، والتي 2004الموضوعة حیز الإستغلال قبل أول ینایر سنة 

تنتھي بموجبھا سیرتبط الراغب بعلاقة جدیدة تربطھ بمدیریة أملاك الدولة، 
 07المؤرخ في  269-03(المرسوم التنفیذي بإنتقال ملكیة العین المؤجرة لفائدتھ. 

، المحدد لكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة 2003غشت 
، المعدل والمتمم، 2004والتسییر العقاري الموضوعة حیز الإستغلال قبل أول ینایر سنة 

، 2003غشت  13، بتاریخ 2003لسنة  48رسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد الجریدة ال
 .)74()18المطبعة الرسمیة، الجزائر، ص 

 الفرع الثالث: المنازاعات الناجمة عن تسییر السكنات العمومیة الإیجاریة.

بمناسبة تسییرھا للسكنات العمومیة الإیجاریة، تتصدى دواوین الترقیة 
منھا ما ھو مرتبط بالعلاقة الإیجاریة ومنھا -دید المشاكلوالتسییر العقاري لع

، والتي في غالب الأحیان تصبح منازاعات یتم عرضھا على -ما یقع خارجھا
القضاء للفصل فیھا، لذا حري بنا بیان أطراف ھذه المنازعات والجھة 
القضائیة المختصة للفصل فیھا وكذا موضوع الدعاوى المطروحة بصددھا 

 ء. وذالك وفقاً لما یأتي:أمام القضا
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 :  أطراف الدعوى .أولاً 

یعتبر دیوان الترقیة والتسییر العقاري الھیئة المسیرة  الھیئة المسیرة: -1
كما سبقت -المفوضة من قبل الدولة لتسییر السكنات العمومیة الإیجاریة، 

باعتباره مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع  -الإشارة
المعنویة والإستقلال المالي وحق التقاضي طبقا لأحكام المرسوم بالشخصیة 

المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة  1991مایو  12المؤرخ في  147-91التنفیذي 
للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري وتحدید كیفیات تنظیمھا 

للمدیر العام حق  منھ التي أعطت 16وعملھا، المذكور أعلاه، لاسیما المادة 
 ».یقوم بالأعمال التحفظیة ویمارس الدعاوى القضائیة،... -«...القیام بـ

 مارس 09المؤرخ في  204932رقم وقد صدر عن المحكمة العلیا قرار 

( غیر منشور) یؤكد أن رفع الدعاوى القضائیة المتعلقة بالمنازعات  1999
ة من صلاحیـات ھذه الخاصة بالمساكن المسیرة من قبل دواوین الترقی

حیث أن الطاعن یعیب على القرار «...الدواوین لا الوالي حیث جاء فیھ: 
المطعون فیھ قبول الدعوى المقامة من طرف والي الولایة رغم أنھ لم یكن 
طرفا في عقد الایجار المبرم بینھ و بین دیوان الترقیة والتسییر العقاري... 

عقد الإیجار الذي استفاد بموجبھ الطاعن حیث أنھ تبین فعلا من الاطلاع على 
بالسكن المتنازع حولھ أنھ أبرم بینھ وبین دیوان الترقیة وعلى ھذا الأساس فإن 
الوالي یعتبر خارج عن العقد المذكور ولا یمكنھ التقاضي بشأنھ، وعلیھ فھذا 

، عقد 2001(نقلاً عن كتاب دیب عبد السلام، ». الوجھ مؤسس ویترتب عنھ النقض
. لكن المادة )75()204یجار المدني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، ص الإ

، المحدد لقواعد منح السكنات العمومیة 142-08من المرسوم التنفیذي  46
الإیجاریة، أعطت للوالي دوراً فیما یتعلق بقضایا إیجار المساكن العمومیة 

بكل  -العقد من قبل الھیئة المؤجرة بعد إخباره بفسخ-الإیجاریة یتمثل في قیامھ 
الطرق القانونیة بإخلاء المستأجر للسكن، لیبقى السؤال مطروحاً كیف تتم 
ممارسة ھذا الدور؟ وما ھي الطرق القانونیة المتاحة للوالي في ھذه الحالة؟ 
وھل الأمر یتعلق بالفسخ الإداري لعقد الإیجار من قبل الھیئة المؤجرة؟ أم 

ي؟ فإذا تعلق الأمر بھذا الأخیر فإن قوة تنفیذه یستمدھا من الحكم بالفسخ القضائ
الذي أقره.... كل ھاتھ التساؤلات لم نجد لھا جواباً في ظل الإفتقار لأي 
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ممارسة عملیة بھذا الخصوص، الأمر الذي یدفعنا إلى مطالبة المشرع إلى 
 توضیح الدور المنوط بالوالي بموجب أحكام ھذه المادة.

قد یكون مشتكى منھ في حالة إرتكابھ لأفعال مجرمة  ف الآخر:الطر -2
(السرقة، التحطیم، التعدي...)وقد یكون مدعى علیھ مستأجرا سواء شخصا 
معنویا أو طبیعیا یتقاضى بصفتھ مستأجرا أصلیا أو شاغلا للأمكنة أو مستفید 

صفتھ من نقل حق الإیجار أو مستفید من انتقال حق البقاء، ویثبت المستأجر 
في التقاضي لحمایة حقوقھ المترتبة عن عقد الإیجار بوسیلة وحیدة وھي نسخة 

، المحدد 142-08من المرسوم التنفیذي  44من عقد الإیجار، طبقا لنص المادة 
 لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، المذكور أعلاه.

 : الجھة القضائیة المختصة .ثانیاً 

 09-08من القانون  518و 40ص المادة طبقاً لن الإختصاص المحلي: -1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر  25المؤرخ في 

یؤول الإختصاص المحلي في المنازعات التي تثور بمناسبة تسییر السكنات 
العمومیة الإیجاریة إلى المحكمة التي یقع العقار بدائرة إختصاصھا دون 

 سواھا.

الأصل أن القاضي المختص نوعیاً للفصل في  لنوعي:الإختصاص ا -2
القضایا الناجمة عن تسییر السكنات العمومیة الإیجاریة ھو قاضي الموضوع 
سواء على مستوى القسم العقاري، إذ یتولى النظر في مجمل المسائل المترتبة 
 عن تنفیذ عقد الإیجار وإثباتھ وفسخھ وإنھائھ، المنازعة في أحقیة الإستفادة 
وحول مواصفات العین المؤجرة...الخ وھي من الدعاوى التي تمس بأصل 
الحق ویرجع فیھا الاختصاص لقاضي الموضوع. أو على مستوى القسم 
الجزائي الذي تولى الفصل في الجنح والمخالفات التي تكون السكنات العمومیة 

 الإیجاریة محلاً لھا.

لي من قبل دواوین واستثناءاً یمكن اللجوء إلى القاضي الإستعجا
الترقیة والتسییر العقاري وذالك من أجل الحصول على أوامر بالطرد بالنسبة 
للشاغلین بدون سند، أو أولئك الذین إنتھت مدة صلاحیة سنداتھم، أو ما تعلق 

من  17بطرد المقتحمین للسكنات العمومیة الإیجاریة، طبقاً لنص المادة 
والمتضمن تنظیم العلاقات  1976وبر أكت 23، المؤرخ في 147-76المرسوم 
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بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر 
 العقاري، المذكور أعلاه.

تختلف موضوعات :  موضوع الدعاوى المطروحة على القضاء .ثانیاً 
الدعاوى القضائیة المطروحة على القضاء من قبل دواوین الترقیة والتسییر 

بمناسبة تسییر السكنات العمومیة الإیجاریة، وذالك بإختلاف الجھة  العقاري
القضائیة المرفوعة أمامھا نوعیا، فإذا تعلق الأمر بالقسم العقاري فعادة یتولى 
النظر في النزاعات المترتبة عن العلاقة الإیجاریة (دفع بدل الإیجار، إنتھاء 

حق الإیجار، التأجیر من العقد، فسخ العلاقة الإیجاریة، حق البقاء، نقل 
الباطن، إزالة ما تم إحداثھ بالعین المؤجرة بدون رخصة، إعادة الأماكن إلى 
حالتھا الأصلیة...)، أما إذا تعلق الأمر بالقضاء الإستعجالي فیتولى عادة 
الفصل في القضایا أو دعاوى الطرد المرتبطة بإحتلال الأمكنة بدون سند، 

ي النظر في الشكاوى المرفوعة من قبل دواوین بینما یتولى القاضي الجزائ
الترقیة والتسییر العقاري بشأن الجرائم والجنح والمخالفات التي تكون السكنات 
العمومیة الإیجاریة محلاً لھا (كتعرضھا تجھیزاتھا للسرقة أو التحطیم، أو 

 .التعدي...)

ونظراً لأن المقام لا یتسع لذكر وإعطاء أمثلة عن موضوع كل 
دعاوى المباشرة من قبل دواوین الترقیة والتسییر العقاري بمناسبة تسییرھا ال

للسكنات العمومیة الإیجاریھ، فإننا سنكتفي بالإشارة على سبیل المثال إلى ما 
، 2015حملتھ حصیلة نشاط دیوان الترقیة والتسییر العقاري لوایة أدرار لعام 

، خصوصا ما تعلق 2015مبر دیس 15الموجھة إلى والي ولایة أدرار بتاریخ 
(مراسلة المدیر العام  2015بنشاط خلیة الشؤون القانونیة والمنازعات خلال عام 

بتاریخ  2015/د ت ت ع/م ع/2738لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار رقم 
 والذي جاء فیھ: )76()7/7، الموجھة إلى والي ولایة أدرار، ص 2015دیسمبر  15

لقد باشر الدیوان خلال العام الجاري بھذا  تحصیل الإیجار: قضایا -1
تسعة  )9(قضیة أمام القسم العقاري لمحكمة أدرار، تمت تسویة  18الخصوص 

 منھم بطرق ودیة، بینما صدرت أحكام لصالح الدیوان بشأن البقیة.

تم التقدم بشكوى أمام مصالح وكیل  قضیة التعدي على الملكیة العقاریة: -2
ھوریة لدى محكمة أدرار بخصوص رجوع أحد المقتحمین إلى المسكن الجم



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

257 
 

الذي تم طرده منھ جراء تنفیذ أمر إستعجالي بإستعمال القوة العمومیة، أین 
من  386تمت متابعتھ بجنحة التعدي على الملكیة العقاریة طبقاً لنص المادة 

 مین حبس نافذة.عا )2(قانون العقوبات الجزائري، وتمت إدانتھ بالحكم علیھ بـ 

تم مباشرة دعوى قضائیة بھذا الخصوص أمام القسم  تحویل حق الإیجار: -3
 العقاري لمحكمة تیمیمون، وصدر بشأن ذالك حكماً لصالح الدیوان.

تم رفع دعوى قضائیة بخصوص التنازل عن  التنازل عن السكنات: -4
 م الفصل فیھا بعد.السكنات الوظیفیة أمام القسم العقاري لمحكمة أدرار، ولم یت

تم مباشرة دعویین قضائیین ضد مستأجرین  إنتھاء العلاقة الإیجاریة: -5
إنتھت عقود إیجارھم، وتم ترك الخصومة في إحداھما بعد أن قام المعني 
بتسویة وضعیتھ الإیجاریة، بینما تم الفصل في الأخرى بإنتھاء عقد الإیجار 

 لتسییرالعقاري لولایة أدرار.التي یربط المستأجرة بدیوان الترقیة وا

ھذه القضایا التي إستفحلت في مدینة  قضایا المتعلقة بإقتحام السكنات: -6
أدرار بشكل حتم على دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار مباشرة 
العدید من الدعاوى القضائیة ضد المقتحمین للسكنات العمومیة الإیجاریة بلغت 

قضیة، صدرت بشأنھا أوامر إستعجالیة  53المثال  على سبیل 2015سنة 
 منھا. 34لصالح الدیوان وقام الدیوان بتنفیذ 

 

 خاتمة

بعد تعرضنا لموضوع ھذه المداخلة المذكور أعلاه، ووقوفنا من خلالھ 
في تحقیق  (OPGI)على الدور الذي تلعبھ دواوین الترقیة والتسییر العقاري 

سواء  بتدخلھا في  -في الجزائر (LPL)سیاسة السكن العمومي الإیجاري 
مراحل الإنجاز أو التسییر، یمكن أن نخلص إلى نتیجة ھامة مفادھا، أن 
المشرع الجزائري یسعى وبإھتمام بالغ إلى توفیر السبل الكفیلة بالقضاء أو 

ة لمختلف التخفیف من أزمة السكن في الجزائر بما یتماشى والقدرة الشرائی
لك من خلال تبنیھ لصیغة السكن العمومي الإیجاري ھر ذشرائح المجتمع، ویظ

كصیغة سكنیة موجھة فقط للفئات الإجتماعیة الأكثر حرماناً أو لتلبیة حاجیات 
محلیة إسنثنائیة أو ذات منفعة عامة مؤكدة، لذا فقد عمل إبتداء على ضمان 
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ي  عملیة تمویلھا من طرف خزینة الدولة أو الجماعات المحلیة، وھو ما یعن
إخضاع نفقات إنجازھا إلى الضوابط المحكمة التي جاء بھا تنظیم الصفقات 

 العمومیة ھذا من جھة.

ومن جھة أخرى فقد أوكلت مھمة إنجاز ثم تسییر البرامج المتعلقة 
بھذه الصیغة السكنیة إلى دواوین الترقیة والتسییر العقاري كمؤسسة عمومیة 

في ھذا المجال، بالرغم من  ذات طابع صناعي وتجاري أثبتت نجاعتھا
الصعوبات وكثرة المنازعات التي تعتري تدخلھا، إنِْ في مرحلة الإنجاز أو 
التسییر على حد سواء، والتي تتطلب إتخاذ تدابیر صارمة لمعالجتھا والحد من 
كل ما من شأنھ أن یقلل من كفاءة وفعالیة الدواوین في تحقیق الأھدف المنشود 

 وھو الأمر الذي لن یتسنى تحقیقھ إلا من خلال: في الآجال المحددة،

إیلاء عنایة كافیة لمختلف المراحل التي یمر بھا إنجاز برامج السكن  -
العمومي الإیجاري، وذالك بالعمل على إختیار الأرضیة المناسبة والدراسات 
المنسجمة والدقیقة، وتقلیص آجال تسجیل البرامج وتوفیر الأغلفة المالیة 

من البدایة، بما یساعد على تنفیذ الصفقات العمومیة في أحسن الأحول  المناسبة
ویبعث على إرتیاح المتعاملین المتعاقدین ووفائھم بإلتزاماتھم التعاقدیة في 
وقتھا، من دون التعرض لأي عقوبات إداریة أو قضائیة، وبالنتیجة ضمان 

العمومي  التوصل إلى أسرع إنجاز للصفقات العمومیة المتعلقة بالسكن
 الإیجاري وبأقل تكلفة.

اتخاذ إجراءات تكمیلیة تدعیما للإجراءات التي اتخذھا المشرع من خلال  -
التنظیم الساري المفعول، لمواجھة المشاكل التي تعترض توزیع السكنات 
العمومیة الإیجاریة وذلك بضرورة التنسیق بین عملیة إنھاء انجازھا وبین 

، حتى لا تبقى المساكن مغلقة نائیة للمستفیدیعملیة إرسال القائمة النھ
 وتتعرض للتعدي والتحطیم والسرقة وترتفع بذلك تكالیف المحافظة علیھا.

وضع میكانیزمات مناسبة تسمح بتعزیز مبدأ المساواة والشفافیة في إعداد  -
، من شأنھا القضاء على ظاھرة التأجیر من الباطن نالقائمة النھائیة للمستفیدی

المفتاح)، بضمان منح ھذا النوع من السكنات لمستحقیھا الحقیقیین، الذین (بیع 
 سیشغلونھا ولا یؤجرنھا من الباطن.
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إعتماد آلیات فعالة لتیسیر تحصیل أتاوى الإیجار العالقة في ذمة المستأجرین  -
، بلغت مؤخرات الإیجار العالقة 2016سبتمبر  30(فعلى سبیل المثال إلى غایة 

ستأجرین التابعین لدیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، ما في ذمة الم
ملیار سنتیم)، وذالك من خلال وضع تسھیلات قانونیة أو إتفاقیة  54یفوق 

تربط الھیئات المؤجرة بالمؤسسات المالیة (البنوك، مؤسسات البرید، الخزینة 
المستأجرین العمومیة...) یتسنى من خلالھا معرفة الحسابات الخاصة ب

الممتنعین عن التسدید، وبالتالي إمكانیة ضرب حجز علیھا على غرار ما ھو 
متاح لبعض مؤسسات الدولة كمدیریة أملاك الدولة ومدیریة الضرائب، لاسیما 

 وأن الأمر یتعلق بتأجیر سكنات عمومیة وبمقابل إیجار یعود للخزینة العامة.
سییر السكن العمومي الإیجاري، ضمان تناسق الإطار التنظیمي الخاص بت -

من خلال العمل على جمع كافة الأحكام المنظمة للعلاقة الإیجاریة (نقصد 
-98، المرسوم التنفیذي 147-76بذالك الأحكام التي تضمنھا كل من المرسوم 

)، وتعزیز الجانب الردعي في عقد الإیجار 142-08والمرسوم التنفیذي  43
في حل النزاعات المترتبة عن العلاقة الإیجاریة قصد جعلھ أداة أكثر فعالیة 

دون اللجوء إلى القضاء، وذالك بإلحاقھ بالسندات التنفیذیة المذكورة في المادة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو بإفراده بنص خاص في قانون  600

ى ، الذي أعط2003من قانون المالیة لسنة  96المالیة، على غرار نص المادة 
للرھن القانوني المحرر على أساس إتفاقیة القرض من قبل ممثل البنك المؤھل 

 أو المؤسسة المالیة، نفس قیمة الحكم النھائي.

 :  الھوامش
، 1991مایو  12المؤرخ في  147-91الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي  -1

وین الترقیة والتسییر العقاري المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدوا
 .883)، ص 1991وتحدید كیفیة تنظیمھا وعملھا (الجزائر: المطبعة الرسمیة، 

، 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15الأمانة العامة للحكومة، المرسوم الرئاسي  -2
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام (الجزائر: المطبعة الرسمیة، 

 .3)، ص 2015
 .5المرجع السابق، ص  -3
/أ خ 386وزارة السكن العمران والمدینة، مراسلة وزیر السكن والعمران والمدینة رقم  -4

، المتضمنة تبلیغ والي ولایة أدرار ببرنامج 2015ماي  05بتاریخ  2015و/و س ع م/
 .1/1مسكن عمومي إیجاري، غیر منشورة، ص  250
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 2015ماي  11بتاریخ  2015/د و/703الي ولایة أدرار رقم ولایة أدرار، مراسلة و -5
وحدة سكنیة  250المتضمنة تبلیغ المدیر العام لدیوان الترقیة والتسییر العقاري ببرنامج 

 . 1/1عمومیة إیجاریة، غیر منشورة، ص 
، 2014فبرایر  01المؤرخ في  27-14الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي رقم  -6

المواصفات العمرانیة والمعماریة والتقنیة المطبقة على البنایات في ولایات الجنوب، یحدد 
 .3)، ص2014(الجزائر: المطبعة الرسمیة، 

مارس  31الأمانة العامة للحكومة، مقرر وزیر السكن والعمران والمدینة المؤرخ في  -7
یة والمعماریة والتقنیة ، المحدد لولایات الجنوب المعنیة بتطبیق المواصفات العمران2014

 .13)، ص 2014المطبقة على البنایات، (الجزائر: المطبعة الرسمیة، 
، 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15الأمانة العامة للحكومة، المرسوم الرئاسي  -8

 .40المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق، ص 
 74والمدینة، مقرر وزیر السكن والعمران والمدینة رقم  وزارة السكن والعمران -9

المتضمن تحدید تشكیلة لجنة الصفقات العمومیة لدیوان  2014جوان  28المؤرخ في 
 .1الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، غیر منشور، ص

سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15الأمانة العامة للحكومة، المرسوم الرئاسي  -10
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق، ص  ،2015

6. 
، 2011جانفي  13مؤرخ في  4وزارة السكن والعمران والمدینة، قرار وزاري رقم  -11

یتضمن تحدید مشاریع السكنات العمومیة الإیجاریة التي تكون محل مسابقة الھندسة 
  .2المعماریة، غیر منشور، ص 

جانفي  24مؤرخ في  36رة السكن والعمران والمدینة، مقرر وزاري رقم وزا -12
، یحدد تشكیلة لجنة التحكیم المكلفة بتقییم خدمات مسابقة الھندسة المعماریة لمشاریع 2011

  .2السكنات العمومیة الإیجاریة، غیر منشور، ص 
سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15الأمانة العامة للحكومة، المرسوم الرئاسي  -13

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق، ص 2015
8. 

 .6المرجع السابق، ص -14
ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري(الجزائر: دار المجدد للنشر والتوزیع،  -15

  .279)، ص 2006
سبتمبر  16ؤرخ في ، الم247-15الأمانة العامة للحكومة، المرسوم الرئاسي  -16

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق، ص 2015
12. 
 .18المرجع السابق، ص  -17
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بتاریخ  2016/م م ب/267دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، مقرر رقم  -18
الخاصة بدیوان  المتضمن إنشاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض 2016مارس  22

 .1/1الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، غیر منشور، ص 
19- l'envoi de DG OPGI Adrar n°: 084/DMO/DG/OPGI/2016 du 11 

Janvier 2016 
وزارة السكن والعمران والمدینة، مقرر وزیر السكن والعمران والمدینة رقم  -20

781/NF المتضمن تسجیل برنامج  2016جوان  11/أ.خ.و/م.ع.س/و.س.ع.م، بتاریخ
 . 1/3مسكن عمومي إیجاري ببلدیة برج باجي مختار، غیر منشور، ص 250

21- CONVENTION CADRE N° PLS 010/81/01/2015 du 08 
AOUT 2016, ENTRE (CNL) ET (OPGI D'ADRAR) RELATIVE 
AU FINANCEMENT DU PROGRAMME 250 LOGEMENTS 

PUBLICS LOCATIFS DANS LA WILAYA D'ADRAR) 
سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15الأمانة العامة للحكومة، المرسوم الرئاسي  -22

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق، ص 2015
17 . 
 .23المرجع السابق، ص  -23
 .40المرجع السابق، ص  -24
 .15المرجع السابق، ص  -25
لسكن والعمران والمدینة، مراسلة التبلیغ بالموافقة على طلب التخصیص وزارة ا -26

، 2013/أ.خ.و/م.ع.س.ع/و.س.ع/134الإستثنائي، عن وزیر السكن والعمران رقم 
       .1/1، والموجھة إلى والي ولایة أدرار، غیر منشور، ص 2013جانفي  23بتاریخ 

سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15الأمانة العامة للحكومة، المرسوم الرئاسي  -27
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق، ص 2015

30. 

 .30المرجع السابق، ص  -28
 .36المرجع السابق، ص  -29
محضر إختیار الأرضیة المعد من قبل مصالح مدیریة التعمیر والھندسة المعماریة  -30

والذي ألغى محضر إختیار الأرضیة  2016أكتوبر  02ؤرخ في والبناء لولایة أدرار، الم
 .2015أكتوبر  21المؤرخ في 

عبد القادر عدو، محاضرات في قانون التھیئة والتعمیر ( الجزائر: جامعة أدرار،  -31
 .6)، ص 2011

/د ت 1384دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، مراسلة المدیر العام رقم  -32
، الموجھة إلى المدیر العام للسكن بوزارة 2015جوان  21بتاریخ  2015ع/ ت ع/م

 .1/1السكن والعمران والمدینة، غیر منشورة، ص 
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سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15الأمانة العامة للحكومة، المرسوم الرئاسي  -33
 ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق ، ص2015

18. 
34-  l'envoi de DG OPGI Adrar n°: 084/DMO/DG/OPGI/2016 du 11 

Janvier 2016,op cit, p 1/1   
/أ.خ.و/م.ع.س/و.س.ع.م، NF/781مقرر وزیر السكن والعمران والمدینة رقم  -35

 1/3، مرجع سابق، ص 2016جوان  11بتاریخ 
36-  l'envoi de DGL / MHUV  n°: 

42/SDEF/DLPL/DGL/MHUV/2016 du 20 Janvier 2016 
/د ت ت 374دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، مراسلة المدیر العام رقم  -37

، الموجھة إلى المدیر العام للسكن بوزارة 2016فیفري  07المؤرخة في  2016ع/م ع/
 . 1/1غیر منشورة، ص  -السكن والعمران والمدینة

سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي الأمانة العامة للحكومة،  -38
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق، ص 2015

21.  
تحت رقم المرجع  2014-12-13جریدة المحرر الیومي، الإعذار المنشور یوم  -39

ANEP: 161 930.  
، غیر 2015ماي  14بتاریخ  2015/د و/731ولایة أدرار، مراسلة الوالي رقم  -40

 .1/1منشورة، ص 

/د ت 1835مراسلة المدیر العام رقم دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار،  -41
 .1/1، غیر منشورة، ص 2015أوت  23بتاریخ  2015ت ع/م ع/

/د ت 2368رقم  دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، مراسلة المدیر العام -42
 .1/1، غیر منشورة، ص 2015نوفمبر  04بتاریخ  2015ت ع/م ع/ د م ب و ع/

/د ت 2429دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، مراسلة المدیر العام رقم  -43
 .1/1، غیر منشورة، ص2015نوفمبر  10بتاریخ  2015ت ع/م ع/د م ب و ع/

، 2016نوفمبر  02بتاریخ  2016//أ.ع2370ولایة أدرار، مراسلة الوالي، رقم  -44
 .1/1غیر منشورة، ص 

، المتضمن 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08الأمانة العامة للحكومة، القانون  -45
 .76و 75)، ص 2008قانون الإجراءات المدنیة والإداریة (الجزائر: المطبعة الرسمیة، 

سبتمبر  16مؤرخ في ، ال247-15الأمانة العامة للحكومة، المرسوم الرئاسي  -46
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق، ص 2015

37. 
 25، صادر بتاریخ 00036/15المحكمة الإداریة بأدرار، قرار یحمل رقم فھرس   -47

  .3/3، غیر منشور، ص 2015مارس 



 ، ا�جزائر2مخ�� القانون والعقار، جامعة البليدة                                  مجلة القانون العقاري             

 

263 
 

 26صادر بتاریخ  ،00103/16المحكمة الإداریة بأدرار، قرار یحمل رقم فھرس  -48
 .2/2، غیر منشور، ص 2016أكتوبر 

، 1991مایو  12المؤرخ في  147-91الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي  -49
المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري 

 .884وتحدید كیفیة تنظیمھا وعملھا، مرجع سابق، ص 

، 2008مایو  11المؤرخ في  142-08الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي  -50
)، ص 2008المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري (الجزائر: المطبعة الرسمیة، 

17. 
 .19المرجع السابق، ص  -51
 .20المرجع السابق، ص  -52
 .21و 20المرجع السابق، ص  -53
 .22المرجع السابق، ص  -54
 30، بتاریخ BD/AC3/2016/596ولایة أدرار، مراسلة والي ولایة أدرار رقم  -55

 المرفقة بالقائمة النھائیة قصد التنفیذ. 2016جوان 
، 2008مایو  11المؤرخ في  142-08الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي  -56

 .18المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، مرجع سابق، ص 
القاضي بإلغاء  2016أكتوبر  09ولایة أدرار، قرار والي ولایة أدرار المؤرخ في  -57

 إستفادة من سكن عمومي إیجاري،غیر منشور.
 06بتاریخ  2016/د و/174ولایة أدرار، الطلب المقدم من الوالي، الذي یحمل رقم  -58

  .2016نوفمبر 
/أ 906السكن والعمران والمدینة رقم وزارة السكن والعمران والمدینة، مقرر وزیر  -59

المبلغ لكل من والي  2015أوت  30بتاریخ  2015/و س ع م/م ع س/م ت ع/110خ و/
ولایة أدرار والمدیر العام لدیوان الترقیة والتسییر العقاري بأدرار من أجل التنفیذ، غیر 

 منشور.
، 2008مایو  11في المؤرخ  142-08الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي  -60

 .21المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، مرجع سابق، ص 
/م ع/د 1446دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، تقریر المدیر العام رقم  -61

مسكن  944، حول عملیة القرعة لحصة 2016جویلیة  04بتاریخ  2016ت ص ح/
 .1/1ببلدیة أدرار، غیر منشور، ص

، المتضمن 1990المؤرخ في أول دیسمبر  30-90الأمانة العامة للحكومة، القانون  -62
 .1661)، ص 1990قانون الأملاك الوطنیة، المعدل والمتمم (الجزائر: المطبعة الرسمیة، 

، 2012دیسمبر  16المؤرخ في  427-12الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي  -63
ة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة (الجزائر، یحدد شروط وكیفیات إدار

 .14)، ص 2012المطبعة الرسمیة، 
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 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 147-76الأمانة العامة للحكومة، المرسوم  -64
والمتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة 

 .251)، ص 1977(الجزائر: المطبعة الرسمیة، والتسییر العقاري 

حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام  -65
 .27، 26) ص 2002(الجزائر: دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، 

 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 147-76الأمانة العامة للحكومة، المرسوم  -66
ظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والمتضمن تن

 .257والتسییر العقاري، مرجع سابق، ص 

صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا   83438المجلة القضائیة، قرار رقم  -67
ائیة، (الجزائر: الدیوان الوطني للأشغال التربویة، المجلة القض 26/09/1993بتاریخ  

 .184)، ص 1994
 1998المؤرخ في أول فبرایر  43-98الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي  -68

المحدد لشروط نقل حق الإیجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الإجتماعي التابعة لدواوین 
  .16)، ص 1998الترقیة والتسییر العقاري وكیفیاتھ، (الجزائر: المطبعة الرسمیة،

، 2008مایو  11المؤرخ في  142-08الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي  -69
 .22المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، مرجع سابق، ص 

70-  Arrêté ministériel N°05/SPM/M.HAB du 28 jan 1998 fixant 
le montant de la caution exigible a toute occupation de 
logement locatif relevant du patrimoine des offices de promotion 

et gestion immobilière.  
، المتضمن 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75الأمانة العامة للحكومة، الأمر  -71

 .1019)، ص 1975القانون المدني، المعدل والمتمم، (الجزائر: المطبعة الرسمیة، 
، 2008مایو  11المؤرخ في  142-08ومة، المرسوم التنفیذي الأمانة العامة للحك -72

 .22المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، مرجع سابق، ص 
بتاریخ  26/07محكمة أدرار، حكم القسم المدني الذي یحمل رقم فھرس  -73
 ، غیر منشور.2007جویلیة  08الممھور بالصیغة التنفیذیة بتاریخ  27/01/2016
، 2003غشت  07المؤرخ في  269-03مانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي الأ -74

المحدد لكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر 
، المعدل والمتمم (الجزائر: 2004العقاري الموضوعة حیز الإستغلال قبل أول ینایر سنة 

 .18ص )، 2003المطبعة الرسمیة، 
دیب عبد السلام، عقد الإیجار المدني ( الجزائر: الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  -75

 .204)، ص 2001
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، موجھ 2015دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، حصیلة النشاط السنوي  -76
 2015/د ت ت ع/م ع/2738إلى والي ولایة أدرار بموجب مراسلة المدیر العام رقم 

 .7/7، ص 2015دیسمبر  15بتاریخ 
 

 : المراجع
 : الكتب -

حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام  -01
 ).2002(الجزائر: دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، 

عبد القادر عدو، محاضرات في قانون التھیئة والتعمیر ( الجزائر: جامعة أدرار،  -02
2011.( 

عبد السلام دیب، عقد الإیجار المدني ( الجزائر: الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  -03
2001.( 

ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري (الجزائر: دار المجدد للنشر والتوزیع،  -04
2006.( 

 : المجلات -
المحكمة العلیا صادر عن الغرفة الإداریة ب  83438المجلة القضائیة، قرار رقم  -05

(الجزائر: الدیوان الوطني للأشغال التربویة، المجلة القضائیة،  26/09/1993بتاریخ  
1994.( 

 : الجرائد -
تحت رقم المرجع  2014-12-13جریدة المحرر الیومي، الإعذار المنشور یوم  -06

ANEP: 161 930.  
 :القوانین  -

، المتضمن 1975سبتمبر  26مؤرخ في ، ال58-75الأمانة العامة للحكومة، الأمر  -07
لسنة  78القانون المدني، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

 ).1975(الجزائر: المطبعة الرسمیة،  1975سبتمبر  30، بتاریخ 1975
، المتضمن 1990المؤرخ في أول دیسمبر  30-90الأمانة العامة للحكومة، القانون  -08
 52ن الأملاك الوطنیة، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة عدد قانو

 ).1990(الجزائر: المطبعة الرسمیة،  1990دیسمبر  02بتاریخ  1990لسنة 

، المتضمن 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08الأمانة العامة للحكومة، القانون  -09
، لسنة 21لجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ا

 ).2008(الجزائر: المطبعة الرسمیة،  2008أفریل  23، بتاریخ 2008
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 : التنظیمات -
سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15الأمانة العامة للحكومة، المرسوم الرئاسي  -10

، الجریدة الرسمیة ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام2015
(الجزائر:  2015سبتمبر  20، بتاریخ 2015لسنة  50للجمھوریة الجزائریة، عدد 

 ).2015المطبعة الرسمیة، 
 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 147-76الأمانة العامة للحكومة، المرسوم  -11

لترقیة والمتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب ا
، بتاریخ 1977لسنة  12والتسییر العقاري، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

 ).1977(الجزائر: المطبعة الرسمیة،  1977فبرایر  09

، 1991مایو  12المؤرخ في  147-91الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي  -12
ساسیة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأ

لسنة  25وتحدید كیفیة تنظیمھا وعملھا، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 
 ).1991(الجزائر: المطبعة الرسمیة،  1991مایو  29، بتاریخ 1991

 1998المؤرخ في أول فبرایر  43-98الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي  -13
المحدد لشروط نقل حق الإیجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الإجتماعي التابعة لدواوین 

لسنة  05الترقیة والتسییر العقاري وكیفیاتھ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 
 ).1998(الجزائر: المطبعة الرسمیة، 1998فبرایر  04بتاریخ   ،1998

، 2003غشت  07المؤرخ في  269-03المرسوم التنفیذي الأمانة العامة للحكومة،  -14
المحدد لكیفیات التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر 

، المعدل والمتمم، الجریدة 2004العقاري الموضوعة حیز الإستغلال قبل أول ینایر سنة 
 2003غشت  13بتاریخ  ،2003لسنة  48الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

 ).2003(الجزائر: المطبعة الرسمیة، 
، 2008مایو  11المؤرخ في  142-08الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي  -15

المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإیجاري، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 
(الجزائر:  2008مایو  11اریخ ، الصادر بت2008لسنة  24الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 

 ).2008المطبعة الرسمیة، 
، 2012دیسمبر  16المؤرخ في  427-12الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي  -16

یحدد شروط وكیفیات إدارة وتسییر الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة، الجریدة 
دیسمبر (الجزائر،  19بتاریخ  ،2012لسنة  69الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عدد 

 ).2012المطبعة الرسمیة، 
فبرایر  01المؤرخ في  27-14الأمانة العامة للحكومة، المرسوم التنفیذي رقم  -17

، یحدد المواصفات العمرانیة والمعماریة والتقنیة المطبقة على البنایات في ولایات 2014
فبرایر  12، بتاریخ 2014لسنة  06د الجنوب، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، عد

 ).2014(الجزائر: المطبعة الرسمیة،  2014
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مارس  31الأمانة العامة للحكومة، مقرر وزیر السكن والعمران والمدینة المؤرخ في  -18
، المحدد لولایات الجنوب المعنیة بتطبیق المواصفات العمرانیة والمعماریة والتقنیة 2014

، 2014لسنة  44الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة عدد  المطبقة على البنایات،
 ).2014(الجزائر: المطبعة الرسمیة،  2014یولیو  27بتاریخ 

، 2011جانفي  13مؤرخ في  4وزارة السكن والعمران والمدینة، قرار وزاري رقم  -19
دسة یتضمن تحدید مشاریع السكنات العمومیة الإیجاریة التي تكون محل مسابقة الھن

  المعماریة، غیر منشور.
جانفي  24مؤرخ في  36وزارة السكن والعمران والمدینة، مقرر وزاري رقم  -20

، یحدد تشكیلة لجنة التحكیم المكلفة بتقییم خدمات مسابقة الھندسة المعماریة لمشاریع 2011
  السكنات العمومیة الإیجاریة، غیر منشور.

 74مقرر وزیر السكن والعمران والمدینة رقم  وزارة السكن والعمران والمدینة، -21
المتضمن تحدید تشكیلة لجنة الصفقات العمومیة لدیوان  2014جوان  28المؤرخ في 

 الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، غیر منشور.
/أ 906وزارة السكن والعمران والمدینة، مقرر وزیر السكن والعمران والمدینة رقم  -22

المبلغ لكل من والي  2015أوت  30بتاریخ  2015ع م/م ع س/م ت ع//و س 110خ و/
ولایة أدرار والمدیر العام لدیوان الترقیة والتسییر العقاري بأدرار من أجل التنفیذ، غیر 

 منشور.
وزارة السكن والعمران والمدینة، مقرر وزیر السكن والعمران والمدینة رقم  -23

781/NFالمتضمن تسجیل برنامج  2016جوان  11یخ /أ.خ.و/م.ع.س/و.س.ع.م، بتار
 .مسكن عمومي إیجاري ببلدیة برج باجي مختار، غیر منشور 250

القاضي بإلغاء  2016أكتوبر  09ولایة أدرار، قرار والي ولایة أدرار المؤرخ في  -24
 إستفادة من سكن عمومي إیجاري،غیر منشور.

 
 : باللغة الفرنسیة -
- 25 Arrêté ministériel N°05/SPM/M.HAB du 28 jan 1998 fixant le montant 

de la caution exigible a toute occupation de logement locatif relevant du 
patrimoine des offices de promotion et gestion immobilière. 

- 26 CONVENTION CADRE N° PLS 010/81/01/2015 du 08 AOUT 2016, 
ENTRE (CNL) ET (OPGI D'ADRAR) RELATIVE AU FINANCEMENT 
DU PROGRAMME 250 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS DANS LA 

WILAYA D'ADRAR) 
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 : أحكام وقرارات قضائیة -
بتاریخ  26/07محكمة أدرار، حكم القسم المدني الذي یحمل رقم فھرس  -27
 ، غیر منشور.2007جویلیة  08الممھور بالصیغة التنفیذیة بتاریخ  27/01/2016
 25، صادر بتاریخ 00036/15المحكمة الإداریة بأدرار، قرار یحمل رقم فھرس   -28

  ، غیر منشور.2015مارس 
 26، صادر بتاریخ 00103/16المحكمة الإداریة بأدرار، قرار یحمل رقم فھرس  -29

 ، غیر منشور.2016أكتوبر 
 
 : أعمال إداریة -

/د ت 1384العقاري لولایة أدرار، مراسلة المدیر العام رقم دیوان الترقیة والتسییر  -30
، الموجھة إلى المدیر العام للسكن بوزارة 2015جوان  21بتاریخ  2015ت ع/م ع/

 السكن والعمران والمدینة، غیر منشورة.
/د ت 1835مراسلة المدیر العام رقم دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار،  -31

 ، غیر منشورة.2015أوت  23بتاریخ  2015ت ع/م ع/

/د ت 2368رقم  دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، مراسلة المدیر العام -32
 ، غیر منشورة.2015نوفمبر  04بتاریخ  2015ت ع/م ع/ د م ب و ع/

ت /د 2429دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، مراسلة المدیر العام رقم  -33
 ، غیر منشورة.2015نوفمبر  10بتاریخ  2015ت ع/م ع/د م ب و ع/

، موجھ 2015دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، حصیلة النشاط السنوي  -34
 2015/د ت ت ع/م ع/2738إلى والي ولایة أدرار بموجب مراسلة المدیر العام رقم 

 . 2015دیسمبر  15بتاریخ 
/د ت ت 374التسییر العقاري لولایة أدرار، مراسلة المدیر العام رقم دیوان الترقیة و -35

، الموجھة إلى المدیر العام للسكن بوزارة 2016فیفري  07المؤرخة في  2016ع/م ع/
 غیر منشورة.  -السكن والعمران والمدینة

 بتاریخ 2016/م م ب/267دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، مقرر رقم  -36
المتضمن إنشاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض الخاصة بدیوان  2016مارس  22

 الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، غیر منشور.
/م ع/د 1446دیوان الترقیة والتسییر العقاري لولایة أدرار، تقریر المدیر العام رقم  -37

مسكن  944لحصة  ، حول عملیة القرعة2016جویلیة  04بتاریخ  2016ت ص ح/
 ببلدیة أدرار، غیر منشور.

 02مدیریة التعمیر والھندسة المعماریة والبناء، محضر إختیار الأرضیة المؤرخ في  -38
 .2015أكتوبر  21والذي ألغى محضر إختیار الأرضیة المؤرخ في  2016أكتوبر 
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التخصیص  وزارة السكن والعمران والمدینة، مراسلة التبلیغ بالموافقة على طلب -39
، 2013/أ.خ.و/م.ع.س.ع/و.س.ع/134الإستثنائي، عن وزیر السكن والعمران رقم 

 .، والموجھة إلى والي ولایة أدرار، غیر منشور2013جانفي  23بتاریخ 
/أ 386وزارة السكن العمران والمدینة، مراسلة وزیر السكن والعمران والمدینة رقم  -40

، المتضمنة تبلیغ والي ولایة أدرار ببرنامج 2015ماي  05بتاریخ  2015خ و/و س ع م/
 مسكن عمومي إیجاري، غیر منشور. 250

ماي  11بتاریخ  2015/د و/703ولایة أدرار، مراسلة والي ولایة أدرار رقم  -41
وحدة  250المتضمنة تبلیغ المدیر العام لدیوان الترقیة والتسییر العقاري ببرنامج  2015

 منشورة . سكنیة عمومیة إیجاریة، غیر
، الموجھة 2015ماي  14بتاریخ  2015/د و/731ولایة أدرار، مراسلة الوالي رقم  -42

مسكن عمومي إیجاري ببلدیة  200لمسیر شركة أشغال البناء بأدرار بخصوص مشروع 
 أدرار، غیر منشورة.

 30، بتاریخ BD/AC3/2016/596ولایة أدرار، مراسلة والي ولایة أدرار رقم  -43
 المرفقة بالقائمة النھائیة قصد التنفیذ. 2016جوان 

، 2016نوفمبر  02بتاریخ  2016/أ.ع/2370ولایة أدرار، مراسلة الوالي، رقم  -44
 بخصوص الشكوى المقدمة من قبل مقاولة أشغال البناء (ي.م)، غیر منشورة.

 06 بتاریخ 2016/د و/174ولایة أدرار، الطلب المقدم من الوالي، الذي یحمل رقم  -45
  .2016نوفمبر 

 : باللغة الفرنسیة
- 46 l'envoi de DG OPGI Adrar n°: 084/DMO/DG/OPGI/2016 du 11 

Janvier 2016 

- 47 l'envoi de DGL / MHUV  n°: 42/SDEF/DLPL/DGL/MHUV/2016 du 20 
Janvier 2016 


